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 الفصل الأول
 القانوني للحریات العامةالمفاهیمي و  التأصیل

فلم تجد الاتفاق حول مفهومها الذي  ،لما كانت الحریة ذات مدلول روحي ومعنوي
السیاسیة  الأیدیولوجیةواختلاف  ،والأماكنالظروف  بتبایناختلف عبر عصور تطورها 

خلال مسیرتها التاریخیة في صراع دائم مع  أنهاكما  الفلسفیة التي تقوم علیها، والأسس
 سلطة الحكام، إذ كلما تطورت الحریات تراجعت سلطات الحكام.

وعلیه باتت الحریة من المفاهیم الصعبة التي لا یكاد مفهومها یستقر حتى یتغیر، 
تعریفها، ولا إلى إیجاد معیار لتصنیفها، بسبب اختلافها  لىإحیث لم یتوصل الفقهاء 

، لدرجة وصفها بالكلمة الردیئة التي تملك والإیدیولوجیاتوتنوعها، باختلاف المذاهب 
 ).الأول(المبحث قیمة أكثر من معناها

انه لا یمكن  ،الحریة إلىالمتفق علیه حتى وان اختلفت معاییر النظرة  أنغیر 
، ومن هنا الحریات وحدود ممارستها أنواعیبین  قانوني محدد إطارفي  إلاتصور وجودها 

"، الآخرینحریة  تبدأ"تنتهي حریتك عندما : جاء القول التقلیدي المعروف عن الحریة
  .)1(بحیث یفید الانتهاء هنا التحدید ولیس القضاء على الحریة

وفق ذلك تتداخل الحریات العامة مع بعض المفاهیم القریبة منها، من قبیل حقوق 
المساواة، لذلك غالبا ما تطرح مسالة التفرقة بین الحریات العامة وما  ومبدأ الإنسان

 .یشابهها من مفاهیم
لذلك تعددت  غیر مطلقة،فهي ، بنسبیتهاالحریات العامة على صعید أخر، تتمیز 

إلا انه نظرا لتنوع مجالاتها وتداخلها مع بعضها البعض، واختلفت،  اء لهاتصنیفات الفقه
ممارستها باحترام الحریات الأخرى المنصوص علیها في القانون، وبمراعاة تتقید  بالمقابل

، الدولةمقتضیات النظام العام في المجتمع، بالإضافة إلى عدم مساسها بالثوابت ومبادئ 
لذلك قد یترك القانون للإدارة سلطة تقیید ممارسة بعض الحریات وفق اطر قانونیة 

 معینة(المبحث الثاني). 
 

، 2014عمر محمد شحادة، محاضرات في حقوق الإنسان والحریات العامة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس،  )1(
 .32ص 
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 المبحث الأول
 العامة تالحریا وتطورمفهوم 

 إلىانه یفتقد  إلا ،برغم الاستخدام الواسع لمصطلح الحریات العامة في المجتمعات
نظرا  أحیانا،یحمل مدلولات مختلفة ومتباینة وقد تكون متناقضة  إذالتحدید الدقیق، 

مفهوم الحریة باختلاف الزمان والمكان لذلك یختلف ت المستخدمة، للاختلاف في المقاربا
 الأول)، (المطلب ، قانونیة أوفقهیة  أوسیاسیة  كانت إذا ماإلیها، النظرة وبحسب نوع 

 الأزمنةعبر ، الإنسانيعاصر تطور الحریات العامة تطور الفكر  أخرعلى صعید 
 ، الذي قضت فیه العبودیة على أي معنى للحریةانطلاقا من العصر القدیمالمختلفة، 

 وانتهاء بالعصر الحدیث الذي بدأت بوادر الحریات تظهر فیه، ومرورا بالعصر الوسیط
في  الإسلامننسى دور  أن، دون امأین ازدهرت الحریات وتخلصت من أغلال سلطة الحك

 تطور الحریات العامة(المطلب الثاني).
بناء على ما سبق، لا یزال مفهوم الحریات العامة یختلط ویتشابك مع مفاهیم أخرى، 

تمییز بینها، كعلاقتها بالحقوق، وبمبدأ اللدرجة یجد فیها الطالب والباحث صعوبة في 
اعتبارها مرادفات لها، لذلك نأتي في نهایة هذا المبحث المساواة، التي درج الكثیرون على 

 إلى توضیح الفرق بینها(المطلب الثالث).
 المطلب الأول

 مفهوم الحریات العامة
حیث تعددت وتباینت المفاهیم ولم یتفقوا ،  بین الفقهاء حول تعریف الحریةثار جدلا

الفقیه (مونتسكیو) اعتبر منذ زمن بعید انه "لا توجد كلمة  أن، لدرجة على تعریف موحد
الحریة هي الخلاص  بان الأغلبیةاتفاق ، بالرغم من مستعصیة عن التعریف مثل الحریة"

 .)1(من العبودیة والتقیید والظلم، وان یفعل الفرد ما یرید وقتما یرید
 دراسة، أيزمة في ضبط المفاهیم ضرورة مبدئیة ومنهجیة لا في هذا المقام، یعد

الفرع (وضبط معانیهاالحریات العامة  مصطلحنحاول تحدید  أنكان لابد من  لذلك
 .)الفرع الثاني(، ثم توضیح خصائصها في )الأول

 

 .69، ص 2017)، 12)، العدد(39المجلد(احمد الحسین، الحمایة القانونیة للحریات العامة، مجلة جامعة البعث،  )1(
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 الحریات العامةمصطلح تعریف وتحدید : الأولالفرع 
اختلف الفقهاء والباحثون في تعریفهم للحریة باختلاف نظرتهم السیاسیة والفلسفیة 

بالحریات، في تحدید صفة العمومیة المرتبطة  أیضاوالقانونیة لها، كما یكمن الاختلاف 
 عامة".ال"ثم تحدید مصطلح  أولاتعریف وتحدید مصطلح الحریة  إلىلذلك نتطرق 

 تعریف وتحدید مصطلح الحریة :أولا
 في هفي اللغة عنالحریة مصطلح مرن، متغیر ومتطور، لذلك یختلف معناها 

 لذلك نأتي إلى توضیح معناها اللغوي ثم نحدد معناها الاصطلاحي.، الاصطلاح
 اللغوي للحریة المعنى -1

تقترب من بعضها  أنها إلاتضمنت المعاجم وكتب اللغة معان متعددة للحریة، 
بالفتح  الحرار هذه المعاني، ما قال به ابن منظور في لسان العرب، أهمالبعض، ومن 

بالضم نقیض العبد، والجمع  والحُرصار حرا ولاسم الحریة،  إذامصدر من حر، یحر 
، وأفضلهم أخیارهم، وجمعها حرائر. والحر من الناس الآمةوحرار، والحرة نقیض  أحرار

، وحر الرمل، وحر الدار وسطها وخیرها، حر الفاكهة خیارها، أشرافهمرب عوحریة ال
 والحر كل شيء فاخر من شعر وغیره، وطین حر لا رمل فیه.

 أو: الحر في اللغة خلاف العبد أن لحریة في دائرة المعارف للبستانيوجاء تعریف ا
، أعتقته أيته العبودیة، فیقال حرر  أوالرقیق، والحریة حالة الحر وهي خلاف الرق 

  .)1(الحرة جمعها حرائر وهي خلاف الآمة والأنثى
 ومنها ،متقاربةمعاني  أفادت ألفاظعدة  مصطلح الحریة في القران الكریم اتخذوقد 
 الْحُرُّ  الْقَتْلَىفِي  الْقِصَاصُ عَلَیْكُمُ  كُتِبَ  آمَنُوایَا أَیُّهَا الَّذِینَ  ﴿تعالىقوله في  لفظ"الحر"

 وَأَدَاءٌ  بِالْمَعْرُوفِ  فإتباع شَيْءٌ  أَخِیهِ لَهُ مِنْ  عُفِيَ فَمَنْ  بِالأُْنْثَىٰ  وَالأُْنْثَىٰ  بِالْعَبْدِ  وَالْعَبْدُ  بِالْحُرِّ 
لِكَ  بِإِحْسَانٍ إِلَیْهِ  لِكَ فَلَهُ  اعْتَدَىٰ فَمَنِ  وَرَحْمَةٌ  رَبِّكُمْ مِنْ  تَخْفِیفٌ ذَٰ  الآیةأَلِیمٌ﴾  عَذَابٌ بَعْدَ ذَٰ
﴿وَالَّذِینَ  :سورة البقرة، فالحر هنا ضد العبد، ووردت في لفظ "تحریر" في قوله تعالى 178

لِكُمْ  یَتَمَاسَّاأَنْ  قَبْلِ مِنْ  رَقَبَةٍ  فَتَحْرِیرُ  قَالُوالِمَا  یَعُودُونَ ثمَُّ  نِسَائِهِمْ مِنْ  یُظَاهِرُونَ   تُوعَظُونَ ذَٰ

عبد المهدي ضیف االله الشرع، دراسة مقارنة في الحریات العامة بین الشریعة والقانون الأردني، بحث مقدم لنیل  )1(
درجة التخصص في الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة العالمیة، إسلام أباد، باكستان، 

 .188-187، ص ص 1994
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من سورة المجادلة، فتحریر رقبة تعني عتقها من  3الآیةخَبِیرٌ﴾ تَعْمَلُونَ بِمَا  وَاللَّهُ  بِهِ 
إِنِّي  رَبِّ  عِمْرَانَ  ةامْرَأَ  قَالَتِ ﴿ إِذْ  :تعاليالعبودیة، وجاءت في لفظ "محررا"، في قوله 

رًا بَطْنِيلَكَ مَا فِي  نَذَرْتُ   آلمن سورة  35الایةالْعَلِیمُ﴾  السَّمِیعُ مِنِّي  إِنَّكَ أَنْتَ  فَتَقَبَّلْ  مُحَرَّ
 عمران، وتعني خالصا لطاعة االله وعبادته.

ن، تعریفا للحریة آوعرف الراغب الأصفهاني في معجمه، المفردات في غریب القر 
في بعدها الشرعي والأخلاقي قائلا:" والحر خلاف العبد، یقال : حر حر بین الحرورة 

 .)1(بالحر)والحریة ضربان: الأول من لم یجر حكم الشيء نحو(الحر 
مختلفة، ومعنى واحد، فالحریة في اللغة  بألفاظوورد لفظ الحریة في لغات عدیدة، 

وفي اللغة  وقدرتها على الفعل والترك، الإرادةوهي تعني حریة  "،Libertéالفرنسیة "
وهي تدل على الاستقلال،  "،Freedom" و"Libertyالانجلیزیة تحمل مصطلحین"

تحت وردت وفي اللاتینیة نجدها التحریر من العبودیة، ومن السجن، ومن الاستبداد، 
 .)2(یقرر ما یفعل وكیف یعیش أنعلى  الإنسان، وتعني قدرة "Libertas"مسمى

یعني الذي معنى لفظ الحریة في اللغة،  لنابالجمع بین هذه المعاني، یتضح 
التخلص من القیود، وعدم الخضوع للعبودیة، ومن ثم القدرة على الاختیار، وتكون بذلك 

 الحریة فطرة ، یشترك فیها الجمیع بقدر واحد من ناحیة الاعتقاد والسلوك. 
 الاصطلاحي للحریةالتعریف  -2

الموضوعات التي شغلت تفكیر الفلاسفة والمفكرین عبر  أهمتعد الحریة من بین 
 وفق ما یأتي بیانه.بین الباحثین والفلاسفة،  معناها اختلف لذلك، بفعل طبیعتها، التاریخ

 التعریف الفلسفي للحریة-أ
بالبحث في موضوع الحریة، واختلفت نظرتهم لها، فنجد  العصورعبر  الفلاسفة اهتم

القدرة التي مارستها ذاتك على  :"بأنهاعرفها  1694-1778 (voltaire)الفیلسوف فولتیر
 "افعله أن أریدمن ضرورة مطلقة، وبالتالي هي القدرة على فعل ما  إرادتك اقتضتهما  أداء

جابر ابراهیم الراوي، حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، دار وائل للنشر،  )1(
 .313، ص 2010، الاردن، 2الطبعة

علي قریشي، الحریة السیاسیة في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلامي"دراسة مقارنة" في الأصول النظریة  )2(
، ص 2005لیات الممارسة مع التطبیق على الوضع في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، وآ

 .20-19ص
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(روس باوند) فعرفها  أماعلى فعل ما یریده"؛  الإنسانوعرفها الفیلسوف(لییبز) بانها:" قدرة 
المعقولة اللازمة للحیاة في  الأساسیة الآمال:" قدرة الفرد على الاحتفاظ ببعض بأنها

 .)1(مجتمع متمدن"
ة من عد إلیهافیعرف الحریة بالنظر )André Lalande(الفقیه اندریة لالاند أما

سجینا،  أوالحر هو الذي لا یكون عبدا  الإنسان" جوانب، فتعني في معناها البسیط
والحریة هي الحالة التي یستطیع فیها الشخص القیام بما یرید، ولیس ما یریده له 

الذي لا یتحمل  الإنسانخارجي. وفي معناها العام تعني حالة  تأثیردون  أي، الآخرون
وطبیعته. وفي معناها الاجتماعي، تعني المقدرة  لإرادتهقسر، والذي یتصرف وفقا  أي

للحریة المعنى السیاسي  أمالا یمنعه القانون ورفض ما یحرمه القانون، على القیام بكل ما 
فیعني مجموعة الحقوق المعترف بها للفرد، التي تحد من سلطة الحكومة. وتعني الحریة 

، خیرا كان عمل أيالذي لا یقدم على  الإنسان، حالة والأخلاقيمن الجانب البسیكولوجي 
 .)2(والدوافع التي دفعته للقیام بذاك التصرف" للأسبابق عمی وإدراكبعد تفكیر  إلاشرا،  أم

وحسب هوبز " الحریة هو أن لا تكون هناك أیة ممانعة بدون ضرورة، أي كل عمل 
یرید الإنسان أن یقوم به طبقا للقانون الطبیعي، بحیث لا تكون هناك أیة عرقلة في طریق 

 .المجتمع والدولة"الحریة الطبیعیة، ما لم یكن ذلك ضروریا لخیر 
ستیوارت مل تعني:" إطلاق العنان للناس لیحققوا خیرهم بالطریقة التي  دوالحریة عن

یرونها، طالما كانوا لا یحاولون حرمان الغیر من مصالحهم أو لا یعرقلون جهودهم 
 لتحقیق تلك المصالح".

للسیطرة على " القدرة المكرسة بموجب القوانین هي ،فالحریة(J.Riviro)ریفیرووعند 
ة التي اقتربت من المعنى النسبي وضوعیمالذات والتحكم بها"، وهو من بین التعریفات ال

 .)3(للحریة

وسام نعمت إبراهیم السعدي، محمد یونس یحي الصائغ، الحریات العامة وضمانات حمایتها: دراسة فلسفیة  )1(
 .17، ص 2015تأصیلیة مقارنة، منشاة المعارف، الإسكندریة، 

بن بلقاسم احمد، محاضرات في الحریات العامة، القي على طلبة السنة الأولى ماستر، تخصص: منازعات القانون  )2(
 .6ص ،2015/2016، 2ومي، جامعة محمد لمین دباغین، سطیفالعم

مومني احمد، المفهوم النسبي للحقوق والحریات العامة في الجزائر، مجلة آفاق علمیة، تصدر عن جامعة  )3(
 .631،ص 2021، 2، عدد13تامنغست، مجلد 
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الذي  الأستاذ یحي الجمل للحریة، نختار تعریف  الفقه العربي تعاریف ومن جملة
، حیث "مكنة ممارسة الحقوق والمشروعة بغیر عوائق وفي حمایة القانون" بأنها عرفها

هناك من الفقهاء ومنهم جون لوك، انتقد هذا التعریف  إذیقترب من مضمون الحریة، 
بسبب صعوبة التفرقة بین الحقوق المشروعة وغیر المشروعة من حیث وجود معیار یحدد 

 .)1(ذلك
حق،  بأنهاالفلاسفة لم یتفقوا على تعریف موحد للحریة، فوصفها البعض  أننلاحظ 

ا واجب، في حین رأى آخرون بأنها صفة لصیقة بالإنسان، له آخرون بأنهووصفها 
 بموجب ذلك ان یفعل ما یرید، إلا أنهم في الحقیقة عبروا عن معنى واحد لها.

 للحریة عریف السیاسيتال -ب
یقوم التعریف السیاسي للحریة على العلاقة القائمة بین الفرد والسلطة، بحیث تمثل 

یقرر الشعب بنفسه شكل الحكومة من حیث  أینالعام،  الرأي إرادةالحریة تعبیر عن 
الحریة بمعناها  تتخذ، وبذلك المشاركة في الحكم وحریة التصویت والترشح والانتخاب

یصبح الفرد سید  أنفي حریة مساهمة المتمثلة في  الأولاثنین، یتمثل  السیاسي وجهین
الاجتماعي، فیكون من حق المحكوم مراقبة  للإكراهمصیره السیاسي بتحرره من الخضوع 

الوجه الثاني فیشمل الحریة من منطلق الاستقلالیة  أما ؛یصبح حاكما أن وإمكانیةالحاكم 
، فلا یخضع الذاتیة المعبر عنها بالمنع المفروض على الحاكم في تجاوز بعض الحدود

ود معینة، فیكون حرا الاجتماعي من خلال احتوائه سلطة الحاكم في حد للإكراهالمحكوم 
من ناحیة عدم تدخل السلطة في دائرة استقلالیته الذاتیة، وهذا ما یفرق حریة المساهمة 

 . )2(الاستقلالیة الذاتیة -عن حریة
، لذلك كان الإنسانیةفالفلسفة السیاسیة للحریة اهتمت بها كقیمة كونیة علیا لكل 

تحد لها، لان الحریة تمثل تعاقد بین الحكام والمحكومین، ولا  أشكالهاظهور الدولة بكل 
یعني بالضرورة التخلي عن الحریات كشرط لقیام الدولة كتنظیم اجتماعي سیاسي یمثل 

      الجمیع.  

 .94، ص 2006القاهرة،، دار الشروق، 1یحي الجمل، حصاد القرن العشرین في علم القانون، الطبعة  )1(
احمد سلیم سعیفان، الحریات العامة وحقوق الإنسان(دراسة تاریخیة وفلسفیة وسیاسیة وقانونیة مقارنة)، الجزء الأول  )2(

 .20،  ص 2010منشورات حلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان، 
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 التعریف القانوني -ج
تعریفا للحریة برغم نصها على هذا المصطلح الحدیثة  لم تضع التشریعات والدساتیر

عرفها  26/08/1789والمواطن الفرنسي الصادر بتاریخ  الإنسانحقوق  إعلان أنغیر 
 أن، بحیث بالآخرینفعل كل ما لا یضر  إمكانیة:" بأنهامنه  )4(في نص المادة الرابعة

المجتمع  لأعضاءتلك التي تؤمن  إلالا حدود لها  إنسانممارسة الحقوق الطبیعیة لكل 
عن طریق  إلاق، هذه الحدود لا یمكن تحدیدها الاستمتاع بنفس تلك الحقو  الآخرین
  القانون"

ورد في التعریف المذكور عدة عناصر تشكل في مجموعها المعنى القانوني للحریة، 
احة لممارسة الحریة، الحریة نسبیة ولا وجود للحریة تالم والإمكانیاتعنصر القدرة  أولها

، فحریة الفرد تنتهي عند حریة بالآخرین الإضرار إلىالمطلقة التي تؤدي في النهایة 
تحد من الحریة، سوى الالتزام بالقانون المتمثل في  أنسلطة  لأي، لا یمكن الآخرین

 .)1(التنظیم التشریعي للحریات الذي یكفل ممارستها بشكل هادئ دون فوضى
 الإنسانحقوق  إعلانجمیع التعاریف التزمت بالتعریف الوارد في  أننلاحظ   

 بأفعال الإتیان تعني الحریة من الناحیة القانونیة أن، من 1789والمواطن لسنة 
الفرد المادیة  إمكانیاتكلما ارتفعت  إذ، للأفرادتتأثر بالإمكانیات المتاحة  وتصرفات

والمعنویة، كلما زادت حریته، فمثلا یتوقف ممارسة حریة التجارة والصناعة على 
، اذ كلما كانت متوفرة وموجودة زادت فرصته في ممارسة للفردالإمكانیات المادیة المتاحة 

في  الرأيینطبق على حریة التعبیر عن  الأمرهذه الحریة والعكس صحیح، ونفس 
القضایا الهامة التي تمس العامة، فممارستها بشكل ایجابي تحتاج لمن تتوافر فیه مقومات 

  .)2(أيالر  إبداءممارستها من تعلیم وثقافة واطلاع وشجاعة 
 العامة"الحریات ثانیا: تعریف وتحدید مصطلح"

یأخذ الحدیث عن الحریات العامة طابعا عملیا لا علاقة له بالمعنى الفلسفي ولا 
العمومیة الملحق تفسیر وصف  كان حولالفقهاء  اختلاف أنالسیاسي للحریة، غیر 

بن السیحمو محمد المهدي بن مولاي مبارك، أسس وضوابط الحریات العامة(دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة  )1(
 .16ص ، 2016والقانون الوضعي)، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

لشریعة الإسلامیة والقانون بوزیان علیان، اثر حفظ النظام العام على ممارسة الحریات العامة: دراسة مقارنة بین ا )2(
 .143، ص 2007الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة وهران، 
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 العمید (دوغي) الذي یرجع الأولیتزعم الاتجاه اتجاهین،  إلىوانقسموا ، بالحریات العامة
السلطة العامة في تنظیمها  أوتدخل الدولة  إلىإضفاء وصف العمومیة على الحریات 

الدولة ملزمة بعدم التعرض للنمو الحر للنشاط الجسدي  أنوفي هذا یقول:" وحمایتها، 
شخص حیثما كان  أوهیئة  أيللفرد، كما علیها واجب تقیید نشاط  والأخلاقيوالفكري 

الحر لنشاطات الجمیع، ومن ثم اتخاذ التدابیر الوقائیة والقمعیة  ك ضروریا لحمایة النموذل
 إمكانیةفان علیها واجبا ایجابیا بمنح كل فرد  وأخیرااعتداء،  أيلحمایة كل نشاط حر من 

لذلك تتحدد الحریات  "،والأخلاقيتنمیة نشاطه الشخصي على الصعید المادي والفكري 
 .)1(مفهوم سیاسي، یشیر إلى العلاقة بین الشخص والسلطة العامةالعامة وفق 

 لعموم الناس، أيالحریات تمنح للعامة  بكونالاتجاه الثاني فیبرر ذلك،  أما
 أوالمركز الاجتماعي  أوالكفاءة  أوالسن  أودون تفرقة بسبب الجنس  وأجانبمواطنین 

وهو ما یمیزها عن  الاقتصادي باستثناء الحریات السیاسیة التي تقتصر على المواطنین،
، كحق  الأشخاصمحددة من مثل في امتیازات خاصة تمنح لفئة الحریات الخاصة، التي تت

یبرر الفقیه  ، حیثالملكیة، وما یعطیه لصاحبه من حریة في التمتع والتصرف والاستغلال
 .)2(تمنح لعموم الناس" لأنهاله بان :" الحریات العامة توصف كذلك "جاك روبیر" ذلك بقو 

 أولى، فان الحریات العامة، تشكل من ناحیة إلیه الإشارةانطلاقا مما تمت 
تكون  أخرىضغوط، ومن جهة  أو(الحریات) التي تعطي للفرد حریة التحرك دون قید 

، عن معترف بها للجمیع ، لذلك من واجب الدولة تنظیمها وضمانها وحمایتها أي(عامة) 
 .)3(طریق الدستور والقوانین المختلفة
تعریف الحریات العامة بأنها:"  إلى "Reviro"جون ریفیروفي هذا المعنى ذهب 

إمكانیات وقدرات یختار بمقتضاها الإنسان في جمیع مجالات الحیاة الاجتماعیة سلوكه 
ینظمها القانون الوضعي ویحمیها حمایة قویة ، و یعترف بها الإمكانیاتبنفسه، وهذه 

 ."المستوى الدستوري إلىویرفعها 

 .27وسام نعمت إبراهیم السعدي، محمد یونس یحي الصائغ، مرجع سابق، ص  )1(
، 2009لبنان، -محمد حسن دخیل، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت )2(

 .14-13ص ص 
حبشي لزرق، اثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتها، أطروحة دكتوراه، جامعة ابي بكر بلقاید،  )3(

 .21، ص 2013تلمسان،
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القانوني  الأصل إلىالفلسفي  الأصلفنعت الحریات بالعامة معناه انتقال الحریة من 
نقصد معناها القانوني،  فإنناالذي ینظمها ویحمیها، لذا فعند الكلام عن الحریات العامة 

الحریة كحق فعل كل ما لا یمنعه  إلىما یرید،  الإنسانحیث ننتقل من الحریة كفعل 
علاقته بهم،  إطارفي  الآخرینتكون محدودة بحریة  أنخص یجب حریة الش أيالقانون، 

  .)1(وینظم القانون هذه العلاقات ویضع حدود الحریات
:" الحریات العامة  أنفي هذا السیاق  (Jean Morange)كما یرى جون مرانج 

بحق ممارسة عدد معین من النشاطات المحددة، وذلك  للأفرادتعترف الدولة  أنتفترض 
لأنها تسمح بالتصرف والعمل بدون أي  في حمى من كل الضغوط الخارجیة، فهي حریات

ضغط، وهي حریات عامة لان على أجهزة الدولة صناعة السیادة القانونیة ومسؤولیة 
 .)2( تحقیق مثل هذه الشروط"

 یترتب علىوعلیه تتمیز الحریات العامة بالحمایة القانونیة من طرف الدولة، لذلك 
الدولة واجبات حیال الحریات العامة، قد تكون سلبیة، تتمثل في الامتناع عن كل  عاتق

الانتقاص منها، وقد تكون واجبات ایجابیة، من خلال ضمان  أوما من شانه المساس 
وبدون هذه الحمایة تبقى الحریة متضمنة  ،ها بشكل هادئممارسة الحریات والاستمتاع ب

  .)3( في إطار الحق الطبیعي
كلما اتسع  إذالسلطة، العامة دائما في علاقة تصادمیة مع  بناء علیه، فان الحریات

كلما تدخلت السلطة في مجالات الحیاة وبشكل  أيمجال الحریات، تقلص مجال السلطة، 
امة، وتصبح مقیدة بقواعد قانونیة، منطلقها حمایة حریة مقید، كلما مست الحریات الع

 الأخر، والنظام العام في المجتمع وأسسه وثوابته.
 
 

 

محمد المساوي، حقوق الإنسان والحریات العامة بین القانون الدولي والتشریعات المحلیة، دار العرفان، اكادیر،  )1(
 .11، ص 2016المغرب، 

سكاكني بایة، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري،  )2(
 .25،  ص2011تیزي وزو، 

 .15، ص2018الجزائر،-رابح سانة، محاضرات في الحریات العامة، دار بلقیس، دار البیضاء )3(
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 لحریات العامةل يالمشرع الجزائر  تعریفثالثا: 
المؤسس الدستوري لم  أنمن خلال استقراء دساتیر الجمهوریة الجزائریة، نلحظ 

یعرف الحریات العامة، واقتصر على ذكر مصطلح"الحریة" في دیباجة الدساتیر المتعاقبة، 
 .)1(لتوضیح مصدرها التاریخي والتحرري

الحریات مقرونا  مصطلح إلىالمؤسس الدستوري في كل الوثائق الدستوریة  أشار
-20بموجب المرسوم الرئاسي  1996تعدیل دستور  وأخرها، الأساسیةبالحقوق 

قوق الأساسیة والحریات "الح تسمیةالذي استخدم ، )2(30/12/2020المؤرخ في 442
في الفصل الأول من الباب الثاني الذي خصصه للحقوق الأساسیة والحریات العامة" 

، المعنون بــ" الدولة" ، في المادة الأولفي الفصل الثالث من الباب  أما العامة والواجبات،
 قد أشارت إلى ضمان الدولة للحقوق والحریات، دون إعطاء تعریف لها.ف 16

یشرع البرلمان على: " 139المادة ، ونصت 35و 34وتكرر المصطلح في المادتین 
 الحریات العمومیة في مجال حقوق الأشخاص وواجبات المواطنین...لا سیما نظام

العامة، سواء  لحریاتتصنیف ل أيإلى  إشارة أیة، وهذا دون "..وحمایة الحریات الفردیة
 اقتصادیة. أوسیاسیة  أوجماعیة  أوفردیة 

نجده استغنى عن الطابع  ، 2016 الدستوري تعدیلالفبمقارنة التعدیل الجدید بنظیره 
الفصل الرابع المعنون  في  2016تضمن تعدیل  إذللحریات وعوضه بالحقوق،  الأساسي

من موضع، نجدها  أكثر في "الأساسیة" الحریات  بمصطلح الأخذ بـــ(الحقوق والحریات)
والمواطن  الإنسانالتي نصت على :" الحریات الأساسیة وحقوق  38نص المادة  في

یمس....الحریات  أنتعدیل دستوري  أي:" لا یمكن 212، وفي نص المادة مضمونة...."
 .)3(والمواطن" الإنسانوحقوق  الأساسیة

"الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء  نصت كل الدساتیر الجزائریة في دیباجتها على أن )1(
: " روادا للحریة"، " قدم تضحیات ، مثل عبارات أخرىحرا.....جعلت الجزائر دائما منبت الحریة..."، بالإضافة إلى 

 جساما من اجل أن یتكفل بمصیره الجماعي في كنف الحریة...."

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في 30/12/2020المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم )2(
 ، مرجع سابق.01/11/2020استفتاء

 ، مرجع سابق.06/03/2016المؤرخ في  01-16القانون رقم  )3(
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، 2020تعدیل  متداولة في بعض مواد الأساسیةعبارة الحریات  بالمقابل لا تزالو 
غایتها.....حمایة الحریات الأساسیة  مؤسسات یختار الشعب لنفسه" 9فمثلا في المادة 

من التعدیل  223تعدیل دستوري في نص المادة  أيیمسها  أنللمواطن"، والتي لا یمكن 
 .الجدید

 أفكارتنظیم الحریات العامة في الدساتیر الجزائریة عبارة عن تعایش  أنوالنتیجة 
ر المستوى المادي تطورت بتطو  ، تاریخیة ودینیة،واجتماعیة واقتصادیةإیدیولوجیة 

بالتجربة السیاسیة  تأثرهافي ، وقد واجهت الحریات العامة صعوبات، تمثلت والفكري للبلاد
للبلاد والأزمات والظروف المتتالیة، مما انعكس على تطورها، لتعرف انتعاشا تدریجیا 

 وتطورا في الحمایة والضمانات على مر الدساتیر المتعاقبة. 
 لثاني: خصائص الحریات العامةالفرع 

تمیزها عن غیرها تتصف بخصائص  أنهاانطلاقا من تحدیدنا للحریات العامة، نرى 
جانب خاصیة العمومیة اللصیقة بها،  فاليشابهها، من المصطلحات والمبادئ التي ت

  في الأتي: نأتي إلى تحدیدهاالحریات العامة بخصائص أخرى  تتمیز
 الحریات العامة نسبیة  :أولا

الحریة التي لا حدود  أخرى، وبصیغة یة في مداها ومضمونها لیست مطلقةالحر  
ستصطدم بحریة  لأنهالها غیر موجودة في المجتمع المنظم بقواعد قانونیة تحكمه، 

 التعدیل  من 81ومنه جاء في نص المادة ثم بالمصلحة العامة للجماعة،  الآخرین
احترام الحقوق المعترف بها  إطار:"یمارس كل شخص جمیع الحریات في 2020الدستوري

 ور...". للغیر في الدست
باختلاف الزمان والمكان والمذهب السائد  ،وتظهر النسبیة في اختلاف مدلول الحریة

 الأفرادتبعا لنظرة  أهمیتهاتزداد  إذ، نظرا لتعدد الحریات أهمیتهافي المجتمع، وكذلك في 
من ذلك هناك  وأكثرلا بد منه لممارسة والتمتع ببقیة الحریات،  أساسي، فمنها ماهو  إلیها

ماهو غایة في ذاته كالحریات الفردیة، ومنها ما یمثل مجرد وسیلة، مثل الحریات 
لا یمكن  إذالاستقرار الاجتماعي والسیاسي یقتضي التلازم بینهما،  أنالسیاسیة، غیر 
 .أخرىوجود حریة دون 
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حفاظا على  قوانینلتنظیمها وتقیید التمتع بها بواسطة  كما تظهر النسبیة في تدخل الدولة
خلق توازن بین حریة الشخص وبین تحقیق المصلحة ی مما ،ة العامةالنظام العام والمصلح

الذي ینظم الحریات العامة في الدولة ثم  الأساسيالعامة، لذلك یعتبر الدستور المصدر 
ذلك عدم المساس بالمصلحة في تحدید نطاقها مراعیا  لأجلقواعد التشریع  إلىیحیل 
كل حریة یتمتع بها الفرد واجبا یتمثل في حق الدولة في فرض  یقابل ، وبذلكةالعام

 .)1(النظام، وهو ما یشكل دعما للحریة وحمایة لها 
 ومتداخلة متكاملةثانیا: الحریات العامة 

ما یمثل حریات هناك  أن، بل أخرىالتمتع بحریات  أساسحریات بعض التشكل 
تشكل حریات حامیة،  كالحریات الفردیة، ومنها ماهو مجرد وسیلة غائیة غایتها في ذاتها

مثل الحریات السیاسیة، لكن لا یمكن انفصالهما، لان الاستقرار الاجتماعي والسیاسي 
 .یستلزم التلازم بینهما

، الأخرالبعض  إلىالحریات العامة في الواقع متكاملة ویستند بعضها  أنوالنتیجة  
یمكن ضمان عدید من الحریات، فمثلا لا  إلىسة حریة معینة تحتاج ممار  أحیانا إذ

والتعبیر، وحریة الصناعة  الرأي وإبداءن حریة الفكر ممارسة حریة الصحافة دون ضما
والاستثمار لا یمكن ممارستها من الناحیة العملیة دون ضمان حریة الانتقال بسهولة داخل 

 .)2(البلاد وخارجها
 السلبیةو : الحریات العامة تتسم بالایجابیة ثالثا

مح به سما ی إطارالحریات العامة عن المطلقیة لتقترب نحو حصرها في  دتبتع
، وهنا یمكن التمییز بین شكلین للحریات، الآخرینالقانون، دون الاعتداء على حریات 

تدخلها، على فرض واجبات على الدولة تتعدى مجرد الامتناع عن حریات ایجابیة تدل 
وصف السلبیة فیدل على  أما، لكفالتها وإجراءاتاتخاذ ما یلزم من تدابیر  إلىالتدخل  إلى

لحریاتهم، خاصة هیئات الضبط  الأفرادفرض واجب عدم التدخل على الدولة عند ممارسة 
 .الآخرینفتمثل الحصانة من تدخل 

 .22حبشي لزرق، مرجع سابق، ص  )1(
 .633مومني احمد، مرجع سابق،ص  )2(

                                                 



مةالتأصیل المفاهیمي والقانوني للحریات العاالفصل الأول                                           

 
18 

 

الحریة عبارة عن التزام على "الدكتورة سعاد الشرقاوي، بان  ترىوفي هذا المعنى 
في مجالات  للأفرادالسلطة سلبي یتمثل في عدم تعرض  الأولالسلطة ذو شقین، 

وتمكینهم من  الأفرادالحریات العامة، والثاني ایجابي یتضمن التزام السلطات بحمایة 
 .)1(ممارسة هذه الحریات"

  النظام الدیمقراطي أساس مةاات العالحری: رابعا
شؤون المجتمع والحكم، لذلك  إدارةتمثل الدیمقراطیة حق المواطن في الاشتراك في 

 أواقتصادیة  أوسیاسیة  أوتتطلب تمتعهم بجمیع الحقوق والحریات، سواء كانت مدنیة 
من السلوك في مواجهة السلطة  أنواعضمان حریة الفرد الذاتیة في مباشرة  أياجتماعیة، 

 العامة.
الفصل  أمبدیعد  إذدیمقراطي بقدر ما یكفله من حریات،  بأنهم یوصف النظاوبهذا 

دعامة یقوم عیها النظام الدیمقراطي، التي یضمن بدوره حمایة الحریات  أهمبین السلطات 
من خلال جعل القانون المنظم للحریات تحت الرقابة، وبذلك یؤسس الاعتراف بالحریات 

 .)2(حكم القانونواحترامها لبناء نظام دیمقراطي، یسود فیه 
تخلو من تشریعاته تنظیمها یعد  أوفأي نظام سیاسي تنتهك فیه الحریات العامة 

مفهوم الدیمقراطیة  أن، باعتبار نظاما غیر دیمقراطي، وتنتفي علیه الصفة الدیمقراطیة
یطلق على النظام السیاسي الذي تتوفر فیه فرصة المشاركة في صنع القرار للجمیع، 

 .)3(حریات تمارس بشكل متساو وبالتالي فهي تعطي
 المطلب الثاني

 نشأة وتطور الحریات العامة
بدایة من العصر القدیم الذي تكاد  ،الحریة تطورا عبر العصور التاریخیة عرفت
)، ثم في العصر الأولالحریة بسبب  ظاهرة الرق والعبودیة(الفرع كل مظاهر تنعدم فیه 
سیما بعد فرض  ،بحقوقهم الأفرادتظهر حركات التحرر ومطالبة  بدأت أینالوسیط 

في  أما)، الكنیسة لمبادئ الحق والمساواة والتحرر من سیطرة رجال السیاسة(الفرع الثاني

 .144لیان، اثر حفظ النظام العام على ممارسة الحریات العامة، مرجع سابق، ص ع بوزیان )1(
 .26، ص 2000، القاهرة،2احمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق، الطبعة )2(
عة محمد لمین كسال عبد الوهاب، محاضرات في الحریات العامة، ألقیت على طلبة السنة الثالثة حقوق، جام )3(

 .29، ص 2015إلى غایة  2012، لرسم المواسم الجامعیة 2دباغین، سطیف
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الحریات الحریة عموما و  التي تقوم علیها سسالأالعصر الحدیث فقد تجلت وتبلورت 
لسفیة عملت على ترقیتها وتطورها(الفرع بظهور عدة حركات فكریة وف ، التي بدأتالعامة

باعتباره  ،موضوع الحریاتدورا مهما في ظهور  الإسلاميلشرع كما كان لالثالث)، 
 السبّاق لتكریم بني البشر ورفع قدرهم عن كل المخلوقات(الفرع الرابع). 

 : الحریات العامة في العصر القدیمالأولالفرع 
ما قبل ظهور الكتابة، اما  الأولىمرحلتین،  إلىیمكن تقسیم هذه المرحلة التاریخیة، 

س اانعكلم یعرف الفرد الحریة، بسبب  الأولىالفترة الثانیة فبعد ظهور الكتابة، ففي الفترة 
مبدأ القوة الذي كان سائدا في العصور القدیمة على  مظهر ومضمون الحریة، من حیث 

قوة الفرد كانت تشكل معیارا  لتمتعه بالحریة (قوة الفرد، قوة قبیلته، قوة نسبه......)،  أن
درجاته على  نتیجة تفشي ظاهرة الرق والعبودیة، واستبداد الحاكم على اختلاف

.....) ، حیث ینفرد الحاكم بكل السلطات ولا أمیرا، زعیما ، ملكا، طورااإمبر المحكومین( 
 .)1(ولا حقوقهم وحریاتهم الأفرادیهتم بوضع 
عرفت  ،الحضارات بعد ذلكالتدوین، وبدایة ظهور عصر ه مع بدایة ظهور غیر ان

لك لتستقر بعد ذ مع،دة في المجتالسائ والأعرافشكل العادات  أخذتبعض الحریات التي 
 غربیة اهتمت بتقنیین الحریات. وأخرىشرقیة  في شكل شرائع

ینفردون بكل الحریات والحقوق، التي كانت ذات  الإغریقفي بلاد  الأحراركان وقد 
صبغة سیاسیة ولیست شخصیة، فكانت الحریة متصلة بالحیاة الدیمقراطیة السائدة في 

فكان  ،كان خاضعا لدولته من جمیع النواحي وإنماالمدن، لذلك فالفرد لم یكن حرا لذاته 
 .)2(یعتبر الحریة خضوعا لسلطة الحاكم

بها ولم  دینا:" الحریة لم  أن (Duverger)الأستاذ دوفرجي وفي هذا الصدد اعتبر 
سمع بها في تاریخ الدیمقراطیة  أوما نودي  أكثریسمع بذكرها في فترة من التاریخ 

وحقوقهم مطلقة لا  الأفرادحریات  إزاءالیونانیة القدیمة، مع ذلك فقد كانت سلطة الدولة 
 إذاكانت سلطة استبدادیة، فكان الفرد یعد نفسه حرا  أنها أيحدود لها ولا قیود علیها، 

 .3عبد المهدي ضیف االله الشرع، مرجع سابق، ص  )1(
طارق صدیق رشید كه ردي، حمایة الحریة الشخصیة في القانون الجنائي(دراسة تحلیلیة مقارنة)، منشورات حلبي  )2(

 .31،  ص2011، لبنان، الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت
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دة عامة وضعت لجمیع عتطبیق لقا أولم یكن سوى مجرد تنفیذ  إزاءهتصرف الدولة 
 .)1(على السواء، فكان تعریف الحریة مشتقا من المساواة" الأفراد

 ففلاسفة الیونان عالجوا موضوع الحریة ضمنیا، كجزء لا یتجزأ من موضوع أخلاقیة
الذین اعتمدوا على ونفس الوضع كان لدى الرومان،  الحكم ولیس كحق مستقل بذاته،

، واقتصرت الحریة عندهم على والأجنبيكانوا یمیزون بین المواطن  أینفكرة المواطنة، 
فكان أهل أثینا یجتمعون لیقرروا شؤونهم، غیر أن عددهم  ،المشاركة في الحیاة السیاسیة

أن العبید والأشخاص الوافدین إلى الیونان لا یتمتعون بحق حضور  لم یكن كبیرا، باعتبار
 .)2(جمعیة المواطنین الأحرار

في المجتمع الروماني فكان الأثریاء والأشراف یعتبرون وحدهم بشرا، أما غیرهم  أما
أن جعلوا أنفسهم أربابا والهة  نمن عامة الناس یعدكن عبیدا، وقد وصل بالحكام والسلاطی

لا یمكن الخروج على أوامرهم، ولا تجوز معصیتهم، وبالمقابل وجدت طبقة الكهنة مهمتها 
تنظیم العلاقة بین المجتمع والآلهة، وبهذا أصبحت الحریة عند الرومان تعني حریة 

الأسیاد غیر  القانون المطبق على أنالأقویاء، لما تمیز به من التمییز والطبقیة، لدرجة 
  .)3(القانون المطبق على سكان الأقالیم والمناطق الخاضعة للإمبراطوریة الرومانیة

الحریات في الشرق القدیم فقد اتسمت باتحاد السلطة السیاسیة مع السلطة  أما
في مصر في عهد الفراعنة،  الأمر، كما كان علیه الإلهیكون الملك هو  أن فأماالدینیة، 

، لذلك اختلطت الشرائع المدنیة بالشرائع الروحیة،  ومع ذلك بلغت الأكبریكون الكاهن  أو
القوانین المدني والجنائیة والتنظیم القضائي في مصر القدیمة قمة الرقي والحضارة، حیث 

المحاكم،  أمام، وكان المتقاضون متساوون المرافعات المكتوبة أولىهذا العهد  إلىینسب 
 .)4(ا في الرتبة الاجتماعیةما تساوو  إذا

 الفرع الثاني: الحریات العامة في العصور الوسطى
مع  نهایة القرن الخامس عشر، إلىالذي امتد من القرن الخامس  ساد هذا العصر

فترتین في بدایة انهیار الدولة الرومانیة، وبدایة ظهور معالم الحضارة الأوروبیة الغربیة، 

 .32طارق صدیق رشید كه ردي، مرجع سابق،  ص )1(
 .12كسال عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  )2(
 .11عبد المهدي ضیف االله الشرع، مرجع سابق، ص )3(
 .14عمر محمد شحادة، مرجع سابق، ص )4(
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مع ما تلاها من وثائق  وأصبحت، أوروبا أنحاءالبعید في انجلترا وسائر  لأثراالعهد 
 .)1(للقانون العام البریطاني وأساسامصدرا للحریات 

 الأعظمالتي تضمن ما جاء في العهد  : 1628الحقوق لسنة  ملتمس أو منحة -2
 أهمیعتبران في نظر الشعب الانجلیزي  أساسینعلى حقین  أكد، وقد بنوع من التفصیل

بمنع التوقیف دون محاكمة، ومنع فرض الضرائب  الأمر، ویتعلق الإطلاقالحقوق على 
 .)2(دون موافقة البرلمان علیها

"هیبابس كوربوس" في اللغة اللاتینیة  : یقصد بعبارة)1679(هیبابس كوربوسقانون  -3
مسؤول یحتجز  أي إلىوجهه احد قضاة المحكمة العلیا  وأمرتحضره جسدیا"  أن" علیك 

من مبررات الاعتقال،  التأكدالمحكمة، لیتم  أمام إحضارهشخصا ما في بریطانیا، من 
 .)3(آنذاكالذي كان سائدا  حمایة الفرد من التوقیف التعسفي والتعذیبتضمن حیث 

تحد من سلطة  للأفرادوالذي نص على حریات وحقوق  :)1689( الحقوق شرعة -4
، حیث جعل قیودا على السلطة الملكیة، بحیث تعتبر سلطة غیر قانونیة تدخل الملك

 الأفرادعندما تعفي  أوتنفیذ القوانین دون موافقة البرلمان،  أوعندما تقوم بتوقیف مفعول 
مخالفة من طرف  أیةمن الخضوع للقوانین، كما یحق للرعایا التقدم بعرائض للملك بشان 

اي محكمة  أمام أشكالة، كما لا یجوز عرقلة مناقشات البرلمان، ولا تكون موضوع السلط
 .)4(خلاف البرلمان ذاته أخرمكان  أيفي  أو

 الإعلانات الأمریكیة ثانیا:
 بالإعلانات تأثرتالتي  أمریكافي  تضمنت الحقوق والحریاتمن الوثائق التي 

جون جون لوك و  أمثالوكتابات عصر النهضة  من جهة، الانجلیزیة للحقوق والحریات
  من جهة أخرى، نذكر: ویجاك روسو ومونتسك

:  تضمن مجموعة من الحریات، المبنیة 12/06/1776بتاریخ  فرجینیا إعلان -1
، الاعتراف بالحقوق الطبیعیة المتمثلة أحراراعلى المساواة بین جمیع الناس الذین خلقوا 

 .61عمر محمد شحادة، مرجع سابق، ص  )1(
 .62المرجع نفسه، ص  )2(
 .84محمد المساوي، مرجع سابق، ص  )3(
 .28رقیة المصدق، مرجع سابق، ص  )4(
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حمایة الملكیة وعدم  إلى إضافةجیل لاحق منها،  أيفي الحیاة والحریة، وعدم حرمان 
 .)1(، الشعب مصدر كل السلطات الأمن، والحق في أصحابها إلا برضانزعها 

 أمریكابعد تحرر  الإعلان: جاء هذا 04/07/1776الاستقلال المؤرخ في  إعلان -2
حیث تضمن مجموعة من الحقوق والحریات التي ، 1776من النفوذ الانجلیزي سنة 

فرجینیا، وقد ورد في مقدمته:" یعتبر كحقائق بدیهیة بذاتها كون البشر  إعلانوردت في 
، منها الحق من الحقوق التي لا یجوز تفویتها الخالق حباهم بعدد أنیولدون متساوون، 

لضمان هذه الحقوق  أسست إنمافي الحیاة، والحریة، وطلب المساعدة، وان الحكومات 
 .)2(وان سلطتهم الفعلیة تنبع من موافقة المحكومین"

  1789الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن لسنة دور  -ثالثا
وثیقة في مجال  أهم، انبثق عنها ضد الطغیان 1789ب اكبر ثورة سنة خاض الشع

الصادر بتاریخ لمواطن تمثلت في إعلان حقوق الإنسان وا لحریات،الحقوق وا
 إلىبغض النظر عن انتمائه  الإنسانیخاطب  لأنه الذي تمیز بعالمیته ،26/08/1789

 .)3(ة بمعناها القانونيالحریالنص على تضمن ولأول مرة  مجتمع سیاسي،
:" الناس یولدون أحرارا متساوین في الحقوق، ولا على أن فنصت مادته الأولى 
تبقى الفوارق الاجتماعیة إلا على المنفعة العامة"، أما المادة الثانیة فقد أشارت  أنیمكن 

إلى أن:" الغایة لكل تجمع سیاسي هي المحافظة على الحقوق الطبیعیة والأبدیة للإنسان 
وهذه الحقوق هي الحریة والملكیة والأمن ومقاومة الطغیان"، واهم مواد الإعلان نجد نص 

لتي عرفت الحریة بأنها:" الحریة تعني تمكین كل مواطن من عمل ما یرید، المادة الرابعة ا
على إلا یضر عمله بالآخرین، وبالتالي فان ممارسة الحقوق الطبیعیة لا یحدها إلا حد 
ممارسة الآخرین لنفس الحقوق والحریات، ولا تجوز وضع هذه الحدود الأمن قبل 

 .القانون"
ات ممارسة الحریة بقولها:" ضمان حریات فنصت على ضمان 11أما المادة   

الإنسان والمواطن سیتوجب وجود قوة عامة، وهذه تنشا لمصلحة الشعب ولیس لإفادة 

 .86محمد المساوي، مرجع سابق، ص  )1(
 .28رقیة المصدق، مرجع سابق، ص  )2(
 .141احمد الحسین، مرجع سابق، ص  )3(
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مصدرا للحقوق والحریات التي احتوتها  الإعلاناعتبر هذا  ، وهكذاأولئك المؤتمنین علیه"
 .)1(بعد ذلكدساتیر العالم، وإعلانات حقوق الإنسان التي برزت 

وهكذا ارتدى إعلان فرنسا لحقوق الإنسان والمواطن طابعا فكریا، مثالیا، حیث 
ارسي دعائم إیدیولوجیة ثابتة في فهم الحریات والتمسك بها، وإجبار الأنظمة على 

 .)2(احترامها، إذ تجاوز النطاق المحلي إلى النطاق الدولي أخذا الصفة العالمیة
مرة في الدستور الثاني للثورة  لأولمصطلح "الحریة العامة" بالمفرد، فقد ظهر  أما

، في المادة التاسعة، التي نصت على :"القانون یحمي الحریة العامة والفردیة 1793لعام 
في مواجهة هؤولاء الذین یحكمون..."، وبعدها ورد اللفظ في المیثاق الدستوري الذي قدمه 

وظهر مصطلح الحریات العامة بالجمع  .04/06/1814ب بتاریخلویس الثامن عشر لشع
بقولها:" مجلس  25، في المادة 04/01/1852في دستور الإمبراطوریة الثانیة بتاریخ 

الشیوخ هو حامي المیثاق الأساسي والحریات العامة"، وأعید استخدام المصطلح مرة أخرى 
لیتوسع مجال الحریات العامة ، )72 المادة(في  1946في دستور الجمهوریة الرابعة لسنة 

 1789الحقوق لعام  إعلانعلى  أحالتانطلاقا  من دیباجته التي  1958في دستور 
 .)3(1946ومقدمة دستور 

توسع مفهوم ومضمون الحریات العامة في العصر الحدیث، سیما بعد ظهور وقد 
لاقتصادیة الحریات ا التیارات الفكریة والفلسفیة المطالبة بتطویر مجال الحریات لتشمل

جماعي، وما  إطار إلىالفردي  إطارهاوالذي تطورت تبعا لذلك من  ،والاجتماعیة والثقافیة
ضرورة قیام الدولة بدور ایجابي من اجل تحقیق العدالة الاجتماعیة تكریسا  من صاحبه

 .)4(الأشخاصلحریات وحقوق 
واجتماعیة على مستوى العالم، فمنذ مطلع القرن العشرین حدثت تطورات اقتصادیة 

انتشار ،  وما ترتب عنه من )1917الثورة البلشافیة سنة (، و الأولىالحرب العالمیة  أبرزها

ة الحقوق والحریات العامة بین الرقابة الدستوریة والرقابة القضائیة(دراسة مقارنة)، اسود یاسین، ضمانة حمای )1(
 .48، ص 2017أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

 .52طارق صدیق رشید كه ردي، مرجع سابق، ص )2(
جامعة (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، عبد العزیز برقوق، دور الرقابة الدستوریة في حمایة الحریات العامة)3(

 .75، ص 2016، 1الجزائر
 .140احمد الحسین، مرجع سابق، ص  )4(
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من ناحیة التقلیل من على الصعید الاجتماعي، سیما مفاهیم الثورة الصناعیة في أوروبا، 
الاجتماعي، بتنظیم تدخل الدولة في نشاط الأفراد، ولاكتفاء بتدخلها في إعادة التوازن 

 الإنتاج وتوجیهه، بما یحقق الصالح العام. 

استخلاص  إلىوانتهى العالم بعد ما عانته البشریة من ویلات حربین عالمیتین، 
ما یكفل حمایة الحقوق والحریات، وهو  تنظیم دولي، لإیجادالعبر والدروس، في محاولة 

النص على الحقوق  تأكیدالمتحدة التي حرصت على  الأممهیئة  إنشاءتجلى في 
 .للإنسان الأساسیةوالحریات 

مضمونها ، تناولت ةفي قواعد قانونیة دولیة كثیر  الحریات والحقوق ترجمت وهكذا
، والعهدین الدولیین 1948، كان أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة وحمایتها

القواعد المتعلقة بالحقوق والحریات المتضمنة في  ولاستوحت منها الدالتي ، 1966لسنة 
   ومنها الدساتیر الجزائریة المتعاقبة. ة،دساتیر الوطنی

 الإسلاميالفرع الرابع: الحریات العامة في التشریع 
على  أومنطقة محددة  أوالإسلام دین البشریة جمعاء، لم یقتصر على شعب بعینه 
ترتكز على مبادئ  إلهیةفترة تاریخیة معینة،حیث اقر الحقوق والحریات في شكل منح 

الشریعة الإسلامیة، حیث كان للقران الكریم والسنة الشریفة كمصادر للتشریع الإسلامي 
 .)1(فضل كبیر في إبراز فكرة الحریات العامة

جعل الحریة حقا من الحقوق الطبیعیة للإنسان، إذ لا قیمة لحیاته دونها،  فالإسلام 
كل ما من شانه إهدار الكرامة  ثیر من مظاهر تكبیل الحریات وإلغاءمن خلال إبطال الك

هادئ ومتزن، یخاطب العقل ویربیه، ویخاطب العاطفة  أسلوب، بواسطة الإنسانیة
تماما عن طریقة إقرار الحریات  الله، وبذلك اختلفمالك الحریات هو ا أنباعتبار ویهذبها، 

والمواثیق الدولیة، بعد الثورات الدینیة والسیاسیة التي خلفت خسائر  الإعلاناتالعامة في 
 .)2(بشریة

سریر میلود، الحریات العامة بین الإسلام والغرب من حیث المرجعیة والأهداف، مجلة الحقیقة، تصدر عن جامعة  )1(
 .18،  ص 1،2004، العدد3احمد درایة، ادرار، مجلد

 .67مساوي، مرجع سابق، ص محمد ال )2(
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بناء على ما سبق، ولتوضیح نظرة الشرع الإسلامي للحریة، نتطرق إلى تعریف 
 الحریات العامة في الإسلام. أنواع الإسلام للحریة، ثم نتعرف على تنظیم

 أولا: تعریف الإسلام للحریة
 وإنسانیةظهرت كضرورة إلهیة  إذ، بالحریةبني البشر  الإسلاميالتشریع  كرم

الشرعیة، وتكالیف الشرع  بالأحكاممخاطب  الإنسانوطبیعیة، فتعتبر ضرورة إلهیة لان 
من مقومات  لأنها، الإنسانیةفي حین تعد من الضرورات  یوجب الحریة، الذي الإسلامي

لا تكلیف وتحمل المسؤولیة تجاه المجتمع دون  إذوالاجتماعي والبشري،  الإنسانيالعمل 
فالفرد یشعر طبیعیا انه حرا مكلفا، وهو ما یعزز تمیزه كونها ضرورة طبیعیة،  أماحریة، 
 .)1(الذاتي

الخلیفة ، ولعل قول الآخرینفي نطاق رعایة حریة  إلامحدودة  الإسلامفالحریة في 
عندما  -عمرو بن العاص مع ابن القبطي-في حادثة ابن والي مصر عمر بن الخطاب

"، ابلغ تعبیر عن أحرارا أمهاتهممتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم " خاطب والي مصر قائلا
 ذلك.

:"المكنة بأنها، الحریة، الإسلاميانطلاقا مما سبق، یعرف البعض من رجال الفقه 
على السواء، تمكینا لهم من التصرف على خیرة من  للأفرادالعامة التي قررها الشارع 

  .)2(المجتمع" أوبالغیر من الفرد  الإضرار، دون أمرهم

في كحقه  إنسان:" حق كل أنوفي هذا یعتبر العلامة الشیخ عبد الحمید ابن بادیس 
مقدار ما عنده من حریة، والمعتدى علیه في  ة، ومقدار ما عنده من الحیاة، هوفي الحیا

االله من رسل وما شرع  أرسلشيء من حریته كالمعتدي علیه في شيء من حیاته، وما 
 ....."أحرارالیحیوا  إلالهم الشرع،  

حسن الترابي فقد تعمق في تعریف الحریة بالقول:" الحریة قدر  الإسلاميالمفكر  أما
لم یجعل االله في تركیبه ما  إذالذي تمیز عن كل مخلوق سواه، فسجد الله طوعا،  الإنسان

الحریة لیست غایة بل  أن، الإیمانیجبر غیره عن  أن، ولا سمح له الإیمانیجبره على 

 .15علي قریشي، مرجع سابق، ص )1(
عبد الحكیم حسن العلي، الحریات العامة في الفكر والنظام السیاسي في الإسلام(دراسة مقارنة)، دار الفكر العربي،  )2(

 .677، ص 1983مصر،
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وسیلة لعبادة االله، وان هذه العبودیة لا تثیر شعورا بالمجانبة، لان المؤمن یعبد االله بدافع 
الشكر، الأمر الذي یجعل الحریة الوسیلة  إلىاستشعار النعمة الدافعة و  والإجلالالمحبة 

والثمرة لعبادة االله، ولئن كانت الحریة في وجهها القانوني إباحة، فان في وجهها الدیني 
....وهذه ومواقفه رأیهلربه مخلصا في اتخاذ  یتحرر أنطریق لعبادة االله، فواجب الإنسان 

سعي لا ینقطع نحو المطلق...وكلما زاد  لأنهامطلقة،  الإسلاميالحریة في التصور 
اكبر من درجات  افي العبودیة زاد تحرر من كل مخلوق في الطبیعة...وحقق قدر  إخلاصا
 .)1( "الإنسانيالكمال 

 ثانیا: أنواع الحریات العامة في الإسلام
الحریات العامة في  تقسم، الإسلامفي المشار إلیه مضمون الحریة من انطلاقا 

، وتشمل المادیة الأفراد، حریات متعلقة بمصالح أساسیینقسمین  إلى الإسلاميالشرع 
القسم الثاني فیشمل  أماوحریة التملك، وحریة المسكن، وحریة العمل،  ،الحریة الشخصیة

 الرأيتتمثل في حریة العقیدة والعبادة وحریة  المعنویة، الأفرادحریات تتعلق بمصالح 
 .)2(وحریة التعلیم

تجد هذه الحریات جمیعها مصدرها في القران الكریم والسنة النبویة الشریفة، فمثلا 
یَا أُولِي  حَیَاةٌ  الْقِصَاصِ ﴿وَلَكُمْ فِي :عدم جواز الاعتداء على حق الحیاة في قوله تعالى 

 القرآنیة الآیةمن سورة البقرة، وحریة التملك قررتها  179الآیة لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾  الأَْلْبَابِ 
وَلاَ  تَظْلِمُونَ لاَ  أَمْوَالِكُمْ  رُءُوسُ فَلَكُمْ  تبُْتُمْ وَإِنْ  وَرَسُولِهِ  اللَّهِ مِنَ  بِحَرْبٍ  فَأْذَنُوا تَفْعَلُوا﴿فَإِنْ لَمْ 
تل النفس في الإسلام هو الجهاد ، فالمبرر الرئیسي لقمن سورة البقرة 279 الآیةتُظْلَمُونَ﴾ 

في سبیل االله، شرط أن لا تخرج عن حدود ما رسمه الشرع، مع ضمان حمایة مثلى لكل 
 .)3(الفئات
لاَةَ  وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ  اسْتَجَابُوا﴿وَالَّذِینَ  : الآیةفقررتها  الرأيحریة  أما   شُورَىٰ  وَأَمْرُهُمْ  الصَّ

الدلیل القاطع على  أنكما ، من سورة الشورى 38 الآیةیُنْفِقُونَ﴾  رَزَقْنَاهُمْ بَیْنَهُمْ وَمِمَّا 

 .19ص بن السیحمو محمد المهدي بن مولاي مبارك، مرجع سابق،  )1(
 .320-315یم الراوي، مرجع سابق، ص جابر ابراه )2(
سامیة بن قویة، الحریات العامة وحقوق الإنسان في الإسلام، مجلة معابر، تصدر عن كرسي الیونیسكو، جامعة  )3(

 .14، ص 2018، 1، العدد4، المجلد1الجزائر
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 الإمامتعدد المذاهب واختلاف المدارس الفقهیة، حیث یقول  الرأيلحریة  الإسلاماحترام 
، فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم رأي، فانظروا في وأصیب أخطئ أنامالك" 

 إلىصاحب هذا المقام"، مشیرا  إلااشتهر بقوله:" كل قول یؤخذ ویرد ، وقد یوافق فاتركوه"
قبره صلى االله علیه وسلم، كما لا ننسى قول الشافعي:" رأیي یحتمل الصواب ورأي غیري 

 .)1(یحتمل الخطأ"
فِي  إِكْرَاهَ لاَ  ﴿ جاء النص علیها في قوله تعالى: ، فقدحریة العقیدةأما بخصوص 

شْدُ  تَبَیَّنَ قَدْ  الدِّینِ   بِالْعُرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ فَقَدِ  بِاللَّهِ  وَیُؤْمِنْ  بِالطَّاغُوتِ  یَكْفُرْ فَمَنْ  الْغَيِّ مِنَ  الرُّ
مِنْ  الْحَقُّ :﴿ قُلِ وقوله أیضا  .256البقرة الآیة  عَلِیمٌ﴾ سَمِیعٌ  وَاللَّهُ  لَهَا انْفِصَامَ لاَ  الْوُثْقَىٰ 
بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ  أَحَاطَ  نَارًا لِلظَّالِمِینَ  أَعْتَدْنَاإِنَّا  فَلْیَكْفُرْ  شَاءَ وَمَنْ  فَلْیُؤْمِنْ  شَاءَ فَمَنْ  رَبِّكُمْ 

من  29الآیة مُرْتَفَقًا﴾  وَسَاءَتْ  الشَّرَابُ  بِئْسَ  الْوُجُوهَ  یَشْوِيكَالْمُهْلِ  بِمَاءٍ  یُغَاثُوا یَسْتَغِیثُوا
 سورة الكهف.

﴿یَا من سورة الحجرات  13اواة یقول الحق سبحانه وتعالى في الآیة وعن مبدأ المس
 اللَّهِ عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ إِنَّ  لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ  شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأُنْثَىٰ  ذَكَرٍ مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا  النَّاسُ أَیُّهَا 
عن المساواة في تولي الوظائف العامة، فجاء في قوله  أما، خَبِیرٌ﴾ عَلِیمٌ  اللَّهَ إِنَّ  أَتْقَاكُمْ 

إِنَّمَا  یَعْلَمُونَ لاَ  وَالَّذِینَ  یَعْلَمُونَ الَّذِینَ  یَسْتَوِيهَلْ  قُلْ  ﴿من سورة الزمر 9 الآیةتعالى في 
 .أُولُو الأَْلْبَابِ﴾ یَتَذَكَّرُ 

ما یظهر في  وهووتعد حریة النقل من الحریات الشخصیة التي اهتم بها الإسلام، 
وَإِلَیْهِ  رِزْقِهِ مِنْ  وَكُلُوا مَنَاكِبِهَافِي  فَامْشُوا ذَلُولاً  الأَْرْضَ لَكُمُ  جَعَلَ هُوَ الَّذِي ﴿ قوله تعالى:

 من سورة الملك. 15الآیة  النُّشُورُ﴾
كما اهتم الإسلام بحمایة الحقوق الاقتصادیة والسیاسیة الاجتماعیة، فأكد على حریة 

عیها فردیة وجماعیة، وشرّع التجارة بمفهومها الشرعي وحرم الربا باعتباره التملك بنو 
استغلالا لحاجة الفقیر، وجعل العمل عبادة، وكفل العیش الكریم للناس جمیعا، بأن اوجب 
الزكاة حقا للفقراء في أموال الأغنیاء، وجعل طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة، 

 .)2(م وتیسیر وسائله، ورفع قدر العلماء وجعلهم ورثة الأنبیاءوألزم الدولة بتوفیر التعلی

 .22المرجع نفسه، ص  )1(
 .682-680عبد الحكیم حسن العلي، مرجع سابق، ص  )2(
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في حیاة العالم الإسلامي، بفعل وهكذا استقرت هذه الحریات العامة والحقوق كتعالیم 
رسالة الإسلام الخالدة التي جاءت للإنسانیة جمعاء، مقارنة بالنظم المعاصرة، فالإسلام 

ونظمت  ةوحریاتهم السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادینت حقوقهم شریعة االله للناس التي بیّ 
 . الحیاتیة علاقاتهم وروابطهم

 الثالثالمطلب 
 من مفاهیمیختلط بها و تمییز الحریات العامة عما یشابهها 

، من قبیل حقوق الإنسان تتقاطع الحریات العامة مع بعض المفاهیم القریبة منها
)، كما یختلط مفهوم الحریات الأولمرادفا للحریات(الفرع  التي غالبا ما تصاغ على أنها

مع مبدأ المساواة(الفرع الثاني)، لذلك نحاول توضیح هذه المفاهیم وعلاقتها  العامة
 بالحریات العامة.

 الإنسانوحقوق : التمییز بین الحریات العامة الأولالفرع 
 هناك من یخلط أنلدرجة  الإنسانحقوق یقترب مفهوم الحریات العامة من مفهوم 

التي تقوم علیه  الأساسظهرت عدة اتجاهات فقهیة اختلفت حول  الإطارفي هذا  بینهما،
)، لكي تتضح معالم التمییز أولاتوضیحه ( إلى نأتيوهو ما التفرقة بین الحق والحریة، 
 (ثانیا). الإنسانبین الحریات العامة وحقوق 

 والحریة الحقالتفرقة بین  أسس: أولا
، وهو نقیض الباطل، وهو یعني في اللغة احقوق الحق،لفظ "الحق" من حق، تق یش

، والتصحیح والیقین والصدق، والحق اسم الحكم المطابق للواقعو معنى الثبوت والوجوب 
 .)1(المجموعة أواالله تعالى، كما یعني النصیب الثابت للفرد  أسماءمن 

 أوواصطلاحا له دلالات عدیدة، فیفید معنى الحقیقة، وقد یدل على القسط 
انه عموما یعني  إلا، الأفرادالتشریع الذي بموجبه ینصف  أوالنصیب، كما یعني القانون 

، لذلك تباینت التعاریف الفقهیة واختلفت، تبعا للزاویة ما یختص به الشخص عن غیره
 .)2(قموضوع الح إلىالتي ینظر كل منها 

)، دار الخلدونیة، 2003-1989كمال شطاب، حقوق الإنسان في الجزائر بین الحقیقة الدستوریة والواقع المفقود( )1(
 .20، ص 2005الجزائر، 

 .4-3محمد المساوي، مرجع سابق، ص ص  )2(
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اختلف في إیجاد أسس إلا أن الفقه  ،ورغم وضوح معنى الحق واختلافه عن الحریة
 : للتفرقة بینهما كمایلي

 أن أساس، على وق والحریاتیقیم هذا الاتجاه التفرقة بین الحق: الأولالاتجاه -1
، تتولد باحات، وهي بذلك مكنات یعترف بها القانون للناس كافةإ الحریات تمثل رخص و 

ما اعتدى علیها، فالحریة حسب هذا الاتجاه مجرد مكنة للحصول على  إذاعنها حقوق 
والمعنى  ،الحق، فمثلا حریة التملك تمثل رخصة في حین الملكیة في حد ذاتها هي الحق

 أنبعد  إلاالشخص یتمتع بالحریة في التملك ولكنه لا یتمتع بالملكیة كحق قانوني  أن
هذا الاتجاه یعاب  أن، غیر ما، ثم تقوم محاولة الغیر الاعتداء علیه یتملك فعلیا شیئا

وجود الحق القانوني منفصلا عن  أنوجود الحق بشرط الاعتداء علیه، رغم  أقرانهعلیه 
 .)1(حدوث الاعتداء علیه بل وسابقا على حدوثه

 غامض نوعا ما، أساسعلى  یفرق هذا الاتجاه بین الحق والحریة الاتجاه الثاني:-2 
للشخص یمارس بها نشاطه كما  إباحةللحق موضوع، بینما الحریة مجرد  أنمن منطلق 

یشاء، وبالتالي فالحریة حسب هذا الاتجاه مباحة للجمیع، باعتبارها مكنات یعترف بها 
 لمن یتوفر فیه شرط التخصیص، وإنماالقانون لناس كافة، في حین الحق لا یباح للجمیع 

 الأستاذ، وفي هذا الصدد یرى فمثلا تمنح ملكیة شيء معین لمن توافرت فیه شروط تملكه
 منشئمختلفین؛الحریة هي  إطارین:"الحق والحریة موجدان في أن (Roubier)روبیه
 .)2(الحق"

 التلازم بین الحق والحریة-3
یضمن جوا ملائما  والأفرادبین الدولة  طیر قانونيأتتحدد الحریات وفق تنظیم وت

 بالإنسانالحقوق فیقتصر مدلولها على شؤون تتعلق  أماالجماعیة،  أوالفردیة  لممارستها
 أو:" استئثار وتسلط شخص بشيء )دابان(الحق كما عرفه الفقیه  یمثل إذ، في حد ذاته

یر غوالعكس  أساسیة، لذلك تعتبر جمیع الحریات العامة حقوقا بقیمة معینة دون غیره..."
ما تمتع منها بتنظیم قانوني خاص  إلالا یمكن اعتبار الحقوق حریات عامة  أيصحیح، 

علي قاسم كاظم، ضمانات المحافظة على الحقوق والحریات، مجلة دراسات تربویة، یصدرها مركز البحوث  )1(
 .271، ص2018، العراق، 42، العدد11الدراسات التربویة، المجلدو 
 .21، ص1999مریم عروس، النظام القانوني للحریات العامة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر،  )2(
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مصطلح الحریة غالبا ما یختلط  أنمایة في مواجهة سلطة الدولة، غیر طیر وحأوت
صلاحیة الممارسة،  أوقدرة  أوكلاهما یمنح لصاحبه مكنة  أنمن ناحیة بمصطلح الحق 

صاحب هذا الحق یملك  أن إلافحق التعلیم مضمون دستوریا وتعمل الدولة على توفیره، 
، أخرىعام، وحریة اختیار مؤسسة تعلیمیة عن  أوحریة اختیار نوعیة التعلیم خاص 

الحریة تدخل ضمن مفهوم الحق وتتمیز عنه في قدرة صاحبها على سلوك  أنوالنتیجة 
 . )1(معین في ممارسة بعض الحقوق التي تحظى بحمایة وتكریس قانونيواختیار منهج 

التي تمنح لعموم الناس، وهي في الوقت الحریات العامة هي  أخروعلى صعید 
وهو ما یمكننا إطلاق علیه الحق  ،ي مواجهة السلطةفنفسه امتیاز یتمتع بها كل شخص 

   .)2(في الحریة
، بینما رخص ثابةمفهي بومطلقة للجمیع  أصلیة إباحةالحریات تمثل  أنكما 

، فیكون بذلك الحق معینین أشخاصقاصرة على  ، تكونالقانون الطبیعي أصلهاالحقوق 
مضمونة للجمیع طبقا  مظهرا من مظاهر الحریة، فمثلا حریة التملك رخصة عامة

بمجرد تملك الشخص شیئا،  إذالملكیة فهي حق خاص،  أماللنصوص المقررة قانونا، 
 . )3(مجال الحق إلىمن مجال الحریة العامة  الانتقالیكتسب حق ملكیته، وبالتالي 

أن:" الحق والحریة موجودین في إطارین  (Roubier) في هذا یرى الأستاذ روبیي
مختلفین، الحریة هي مولد أو منشئ للحق، فمثلا: قبل تحدید الحقوق والواجبات التي 

عقد من العقود، فیجب علینا أن نعرف بأنه في المرحلة السابقة لإبرام العقد،  تتولد عن
 .)4(وجدت حریة الاختیار في إبرامه أو في عدم إبرامه"

تقدم یظهر الترابط بین كل من الحریة والحق، ویتضح ذلك من خلال  بناء على ما
غایة هي ، و الآخرینبحقوق  الإضرارحدود الحریة تتمثل في عدم  أن إذحدود كل منهما، 

، وتصبح الحریة حقا بممارستها، ممارسة یتطلبها أن الحریة تمهید للحقكما ، أیضاالحق 
في مراكز متساویة، بعكس الحق  الأفرادالحریة تضع جمیع  أنذلك  إلى إضافةالقانون، 

ات القانونیة العمراني محمد لمین، أنظمة تأطیر الحریات العامة في النظام القانون الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراس )1(
 .72، ص 2019)، 4)، عدد (8والاقتصادیة، تصدر عن جامعة تامنغست، مجلد (

 .70احمد الحسین، مرجع سابق، ص  )2(
 .12حبشي لزرق، مرجع سابق، ص  )3(
 .26سكاكني بایة، مرجع سابق،  ص )4(

                                                 



مةالتأصیل المفاهیمي والقانوني للحریات العاالفصل الأول                                           

 
33 

 

الحق والحریة مفهومان  أن إلىوهذا ما یجعلنا ننتهي ، الذي یجعلهم في مراكز متفاوتة
لم یعترف بالحق فلا  یمثل احد شروط الحریة، فإذاواحد، والحق  لأمرمتلازمان ووجهان 

 .)1(وجود للحریة، ولا تصبح الحریة حقا إلا بممارستها ممارسة یتطلبها القانون
الاختلاف بین الحق والحریة  أوجه أهمتلخیص  إلى نأتيبناء على ما تقدم، 

 :)2(كمایلي
الحق فهو  أمارخصة یسمح بها القانون لممارسة حق من الحقوق،  أوالحریة هي مكنة  -

 ما. بشيءاستئثار الشخص 
في مراكز قانونیة متساویة، في حین یضعهم الحق في مراكز  الأفرادالحریة تضع  -

 قانونیة متفاوتة.
 .الحق فیقابله دائما التزام تجاه الغیر أمامطلقة للجمیع،  أصلیة إباحةالحریة تمثل  -
سلبي، فكل حریة  والأخرایجابي  ان احدهمالان لها وجه ،نطاقا من الحق أوسعالحریة  -

تحدیدا   وأكثرنطاقا  أضیقالحق  أن إلا، ذلكالامتناع عن  أوتتیح لصاحبها ممارستها 
 .بشيء معین أواستئثاره بقیمة  أوویتمتع بطابع ایجابي، نظرا لخصوصیة تمتع الشخص 

، إذ كلاهما یرتد إلى طبیعة واحدة ن،فالحق والحریة مصطلحین مترادفیوالنتیجة 
وهي إمكان ممارسة الشخص للنشاط الذي نص علیه الدستور، فیكون له الحق في 

 أن، غیر أو لم تفعل ایمارسه، وسواء اعترفت الدولة بهذ ألاممارسته، وهو حر في 
ممارسة الحقوق لا تتم دون الحریة، والحریة لا معنى لها دون الحقوق، لهذا السبب نعبر 
أحیانا عن الحقوق بالحریات وعن الحریات بالحقوق وكأنهما مصطلحین مترادفین یعبران 

 .)3(عن معنى واحد
 الإنسانثانیا: أسس التفرقة بین الحریات العامة وحقوق 

، بالرغم من البشر یتمتعون بها هي الحقوق التي یعتقد بان كل الإنسانحقوق 
دونها،  نیعیشوا م أنتمثل المعاییر الأساسیة التي لا یمكن للناس  إذ، الجدلي مفهومها

بولكویرات أمینة، معالجة الحریات العامة في الدساتیر المغاربیة(الجزائر، المغرب، تونس)، مذكرة ماجستیر، جامعة  )1(
 .30، ص2015، 1الجزائر

 .81علي قریشي، مرجع سابق، ص )2(
 .17اسود یاسین، مرجع سابق، ص  )3(
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بكرامتهم كبشر، نظرا لما تضمنه للإنسان من حیاة كریمة وإمكانیات التنمیة والاستثمار 
  .)1(الإنسانوالتقدم التي تنسجم مع طبیعة 

توصف الفترة التي امتدت من الثورة  إذ، النشأةحقوقا طبیعیة  الإنسانوتعتبر حقوق 
 الإنسان، بالمرحلة التحرریة، لان الهدف من حقوق الأولىالحرب العالمیة  إلىالفرنسیة 
كان حریة الفرد، في حین وصفت في الفترة التي تلتها بالاجتماعیة، نظرا لظهور خلالها 
   .)2(الاجتماعي للحقوقالاتجاه 

مجموعة من الحقوق المتصلة بتصور الفرد الذي یقوم  الإنسانلذلك كانت حقوق 
 أنها إلىمن الناحیة القانونیة  الإنسانینصرف معنى حقوق  ولهذا، في جوهره على الحریة

یكون خطها البیاني صاعدا كفاح إنساني عبر تاریخ طویل، حصیلة مكتسبة من خلال 
 .)3(الأوضاع السیاسیة والاجتماعیةمع تطور 

بستراسبورغ  الإنسانمؤسس معهد حقوق  (Rene cassin)ویرى الفقیه رینیه كاسان
تمثل:" فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعیة یختص بتحدید  الإنسانحقوق  أنبفرنسا 

 إلىالحقوق والرخص الضروریة التي تتیح ازدهار شخصیة كل فرد في المجتمع استنادا 
 أنوالحریات العامة، من ناحیة  الإنسانالتفرقة بین حقوق  إلى"، ویصل الإنسانیةكرامته 

القیام بتصرف  أو الامتناع عن عمله أوالحریة تظهر في شكل القدرة على عمل شيء 
، أوسعمن فكرة الحق التي مجالها  مأخوذة الإنسانحقوق  أماتقریر عدم القیام به،  أوما، 

 .)4(الحریات تتضمن بالضرورة حقا ما، یمثل الحق في الحریة كافة أنوالنتیجة 

تأسیسا على ما سبق، یمكن التفرقة بین حقوق الإنسان والحریات العامة من جوانب 
 عدة:

من القانون الطبیعي، فهي حقوق  الإنسانتستمد حقوق  ،من حیث مصدر كل منهما -
الحریات العامة فتعترف ها سلطة الدولة  أمابحكم طبیعته البشریة،  بالإنسانلصیقة 

 صلها القانون الوضعي.أوتنمها في مصادر قانونیة، ف

 .37، ص2014أیمن محمد البطوش، حقوق الإنسان وحریاته: دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، الأردن،  )1(
 .18سریر میلود، مرجع سابق،  ص  )2(
 .23شطاب كمال، مرجع سابق، ص )3(
 .17اسود یاسین، مرجع سابق، ص  )4(
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تتقید الحریات العامة بنصوص القانون ونوع النظام السیاسي القائم النموذج الاقتصادي  -
تتأثر بتطور المجتمع ، بینما ، وهي مضبوطة ومحددةوالاجتماعي المتبع في كل دولة

 الدولي، فهي قابلة للتطور الدائم والمستمر. 
تحقیق  إلىوالحریات العامة فان كلیهما یسعى  الإنسانما یربط بین حقوق  أما
 الإنسانیةالجوهر المتمثل في الكرامة  یشتركان في، لهذا للإنسانوالكرامة السمو 
 .والمساواة

 الحریات العامة ومبدأ المساواة الفرع الثاني:
فلا یكاد یطلق لفظ یمثل مبدأ المساواة أساس ممارسة والتمتع بالحریات العامة لذلك 

تعریف الحریة  أنكما  فالحریة للجمیع بلا تمییز، ،الحریة إلا وكان لفظ المساواة ملازما له
التي لا وجود للحریات بدونها، لذلك تخضع  الأساسقائم على المساواة التي تمثل الركیزة 

  المساواة. لمبدأ بأنواعهاالحریات 
قواعد  المجتمع بموجبكما أن الأنظمة الدیمقراطیة جمیعا تقرر تنظیم الحریات في 

مبدأ  تعریف وعلیه نتطرق إلىقانونیة عامة ومجردة تكفل المساواة بین جمیع المواطنین، 
 .بنظرة المؤسس الدستوري الجزائري لهذا المبدأع ربط كل ذلك م، مظاهرهثم إلى ، المساواة

 أولا: تعریف مبدأ المساواة
یعد مبدأ المساواة حق من حقوق الإنسان ومبدأ من المبادئ العامة للقانون، ویقصد 

مؤسس على العرق  ،یتساوى جمیع الأشخاص في الحقوق والحریات دون أي تمییز به أن
.....وغیره، وهو ما یعني المساواة أو المركز الاجتماعيأو الدین أو الجنس أو اللغة 

المطلقة التي وان كانت مطلوبة من الناحیة النظریة، إلا أنها صعبة التحقیق في الواقع 
 .)1(العملي
تكون  أن الذین لدیهم مراكز قانونیة مختلفة یجب الأفرادتتحقق المساواة بین فلكي  

، فمثلا لا یعتبر تحدید بلوغ سن معینة لأداء الخدمة الوطنیة أو ممارسة المساواة نسبیة
بما أن الأمر یسري على أشخاص دون  ،حق الانتخاب أو الترشح خرقا لمبدأ المساواة

آخرین، والنتیجة فمفهوم مبدأ المساواة نسبي یستلزم لتحقیقه المساواة بین الأفراد الذین 

وفلسفیة وسیاسیة وقانونیة مقارنة)، الجزء الثاني احمد سلیم سعیفان، الحریات العامة وحقوق الإنسان(دراسة تاریخیة  )1(
 .9،  ص2010منشورات حلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان، 
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مراكز قانونیة متشابهة ولیس العكس، وهو بذلك یعني إتاحة فرص متساویة بین لدیهم 
    .)1(الأفراد للاستفادة من وضع معین عندما تتساوى ظروفهم اتجاه هذا الوضع

 ، غیر أن أصولدساتیر الدول كل مبدأ دستوري یجد أساسه في ومبدأ المساواة هو
القائمة على المبادئ التي  القانون الطبیعيالأولى هي نظریة نظریتین، تؤسس على  نشأته

أ من منطلق أن الفطرة التي نش یستخلصها العقل البشري من طبیعة الروابط الاجتماعیة،
باعتبار  علیها الأفراد مبنیة على المساواة المطلقة في ممارسة الحقوق والحریات الطبیعیة،

فتتمثل في نظریة العقد الاجتماعي  أما النظریة الثانیةأنهم یولدون متساوون في الطبیعة، 
الذي یرى أنصارها بان الأفراد تعاقدوا فیما بینهم من اجل الخروج من حالة الفطرة التي 

حیاة أكثر تنظیما قائمة على المساواة فیما بینهم في الحقوق  إلىتتمیز بالفوضى 
 .)2(والحریات

المساواة بین البشر دون  إقرارالمساواة من خلال  مبدأكفلت  الإسلامیةالشریعة و 
 النَّاسُ یَا أَیُّهَا  ﴿: كتابه، حیث یقول االله تبارك وتعالى في اللغة أوالجنس  أواعتبار للون 

إِنَّ  أَتْقَاكُمْ  اللَّهِ عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ إِنَّ  لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ  شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأُنْثَىٰ  ذَكَرٍ مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا 
ربكم واحد، وان  إنالناس،  أیهایا ، وقوله صلى االله علیه وسلم:" )3( خَبِیرٌ﴾ عَلِیمٌ  اللَّهَ 

، ولا لعجمي على لعربي على أعجميوادم من تراب، لیس  لأدمواحد، كلكم  أباكم
  .)4(بالتقوى" إلا عربي...

الإعلان الفرنسي وقد اعتبر مبدأ المساواة والحریة شعار الثورة الفرنسیة، وأساس 
لحقوق الإنسان والمواطن، وتم تكریسه في كل الصكوك والإعلانات الدولیة لحقوق 

:" كل أن 1948لسنة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان) من 7المادة ( فأكدت، الإنسان
تفرقة، كما  أيالقانون ولهم الحق في التمتع بحمایة متكافئة منه دون  أمامالناس سواسیة 

،جامعة 3، العدد2میثم حسین الشافعي، مبدأ المساواة كضمان للحقوق والحریات العام، مجلة الباحث، المجلد )1(
 .321،ص 2012كربلاء، العراق،

لبعض الحقوق والحریات وأثرها على  2016یامة، مستجدات المراجعة الدستوریة لسنة محمد رحموني، إبراهیم  )2(
)، عدد 6استقرار مبدأ المساواة، مجلة البحوث السیاسیة والإداریة، تصدر عن جامعة زیان عاشور، الجلفة، مجلد (

 .203، ص 2017)، 2(
 ).13سورة الحجرات الآیة ( )3(

دار الأمل، تیزي  ،تولي الوظائف العامة في القوانین الوضعیة والشریعة الإسلامیةحمود حمبلي، المساواة في  )4(
 .353ص  ،2000وزو،الجزائر، 
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 أيوضد  الإعلانتمییز یخل بهذا  أيلهم جمیعا الحق في حمایة متساویة ضد  أن
الدساتیر الجزائریة،  ومنها، كما جسدته كل الدساتیر الحدیثة، تحریض على تمییز كهذا"

حیث أكد المؤسس الدستوري على أهمیة مبدأ المساواة كأساس للحریات العامة في كل 
في  1976، ثم في دستور 12في نص المادة  1963دساتیر الجمهوریة، بدء من دستور 

من  51و  29، وأخیرا المادتین 1989من دستور  28، والمادة 40و 39المادتین 
التعدیل  أخرهاتعدیلات المتعاقبة، التي كان ال، وبعدها تضمنته )1(1996دستور 

  .بیانه سیأتي، كما 2020الدستوري 
 ثانیا: مظاهر مبدأ المساواة

وتترجم المساواة بین  ،المساواة في عدة مظاهر أو مبادئ تتفرع عنهیظهر مبدأ 
الأفراد الذین یحتلون مراكز قانونیة متشابهة، وهي المبادئ التي نادت بها الصكوك 
والاتفاقیات الدولیة والدساتیر الوطنیة، وتتمثل في المساواة أمام القانون والمساواة أمام 

لیف العامة، القضاء والمساواة في تولي الوظائف العامة والمساواة في تحمل الأعباء والتكا
 وهو ما نأتي إلى تفصیله في الأتي:

 المساواة أمام القانون -1
أن یكون جمیع  أو ما یعرف بالمساواة القانونیة القانون أمامیقصد بالمساواة 

الأشخاص الذین تتماثل مراكزهم القانونیة متساوون أمام القانون من حیث الحمایة أو من 
سبب كان ، سواء بسبب الجنس أو الأصل أو  حیث الجزاء، أي عدم التمییز بینهم لأي

یكون القانون واحد للجمیع، بحیث یكون لفظ  أن أيلغة أو الدین أو المركز الاجتماعي، ال
القانون هنا عام وشامل یستغرق كافة صور القاعدة القانونیة التي توصف بالعمومیة 

كان مصدر القاعدة القانونیة،  أیاوالتجرید،  ومن ثم تشمل المساواة القانون بمعناه الواسع، 
 أوالتشریع الصادر عن السلطة التشریعیة  إلىولیس القانون بمعناه الضیق الذي ینصرف 

 .)2(التي یجوز لها ذلك الأحوالالسلطة التنفیذیة في 

 .209-207محمد رحموني، إبراهیم یامة، مرجع سابق، ص  )1(
ة حداد عبد المجید، الضمانات الدستوریة لحق التقاضي ومظاهر الإخلال به في الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامع)2(

 .85، ص 2020، 1الحاج لخضر، باتنة
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الدولیة المتعلقة على مبدأ المساواة أمام القانون الصكوك والإعلانات  توقد أكد
وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نص مادته بحقوق الإنسان، 

) بقولها: " كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز 7السابعة(
أو ظرف أخر، شخصي یعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط 

لحقوق المدنیة والسیاسیة على أن:" من العهد الدولي ل 26، ونصت المادة أو اجتماعي"
الناس جمیعا سواء أمام القانون، ویتمتعون دون أي تمییز بحق متساو، وفي هذا الصدد 
یجب أن یحظر القانون أي تمییز، وان یكفل لجمیع الأشخاص على السواء حمایة فعالة 

الأصل القومي  من التمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي أو
 .أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غیر ذلك من الأسباب"

 صلب النص على هذا المبدأ فيفي المؤسس الدستوري  وعلى نفس النهج سار
، حیث جعله یتصدر الفصل المتعلق 2020الدستوري  تعدیلالوأخرها الدساتیر الجزائریة 
:" كل المواطنین سواسیة أمام القانون،  بقوله )37(المادة نص  في ،بالحقوق والحریات

ولهم الحق في حمایة متساویة، ولا یمكن أن یُتذرّع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد، أو 
 . )1(العرق، أو الجنس، أو  الرأي، أو أي شرط أو ظرف أخر، شخصي  أو اجتماعي"

 2020من تعدیل  )35(ألزم نص المادة  ،وفي سبیل تحقیق المساواة أمام القانون
مؤسسات الدولة ضمان تفعیل ذلك، بإزالة كل العقبات التي تحول دون المشاركة الفعلیة 

قتصادیة والثقافیة، حیث نصت لجمیع المواطنین في الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والا
تستهدف مؤسسات الجمهوریة ضمان  .:" تضمن الدولة الحقوق الأساسیة والحریاتعلى

لمواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح مساواة كل ا
شخصیة الإنسان وتحول دون المشاركة الفعلیة للجمیع في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 

 . )2(والاجتماعیة والثقافیة"

مرجع ، المتضمن التعدیل الدستوري، 06/03/2016المؤرخ في  01-16القانون رقم  من 32المادة یقابله نص  )1(
 سابق.

على: " تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل تنص  2016من التعدیل الدستوري السابق لسنة  34المادة  كانت )2( 
والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصیة الإنسان، وتحول دون مشاركة المواطنین 

  ".الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
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 المساواة أمام القضاء -2
القضاء من حیث  أماممتساوین  الأفرادیكون  أن ،القضاء أمامبالمساواة یقصد 

، ومعنى هذا ضرورة ممارسة الجمیع لحقهم في خضوعهم لقانون واحد وقضاء واحد
التقاضي على قدم المساواة، وأمام محاكم واحدة، أي منع أي تمییز أو تفریق بین 
المواطنین قائم على الجنس أو اللون أو اللغة.....، فإنشاء محاكم خاصة بطبقة اجتماعیة 

و عرقي ...، أو إحداث إجراءات تقاضي خاصة یعد إخلالا بمبدأ على أساس دیني أ
المساواة القضاء، غیر أن إمكانیة إنشاء محاكم خاصة ببعض الفئات لا یشكل إخلالا 

 .)1(لهذا المبدأ
مساواة أمام القضاء یجب توحید إجراءات التقاضي، وتطبیق الضمان لبناء علیه ف

اختلاف المحاكم یكون  أنالقواعد المتعلقة بالتجریم والعقاب على قدم المساواة، مع العلم 
حسب اختلاف المنازعات، وان القاضي له حریة الحكم بالعقوبة المناسبة حسب اختلاف 

الشرعیة الشخصیة یحقق  مبدأي إلى خضوع العقوبات الجزائیة أن إلا، ظروف كل قضیة
 .)2(في المجتمع الأفرادالمساواة الجنائیة بین جمیع 

لذلك فالمساواة أمام القضاء مطلب تبحث عن تحقیقه المجتمعات الحرة، لان ذلك 
یقارن بتحقیق العدالة التي تشكل عماد القضاء العادل والمحاید، الذي یعمل على تطبیق 

حكاما ومحكومین بخصوص النزاعات بینهم، وأیضا في الإجراءات القانون على الجمیع 
 إلىالإعلان العالمي لحقوق الإنسان  أشار، لذلك القضائیة عند اتحاد الظروف والمراكز

) بالقول" لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع 10هذا المبدأ في مادته العاشرة(
مستقلة نزیهة نظرا عادلا للفصل في حقوقه الآخرین في أن تنظر قضیته أمام محكمة 

  .)3(والتزاماته وأیة تهمة جنائیة توجه إلیه"
هذا المبدأ، في نص المادة  2020وقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري في تعدیل 

القضاء متاح ى أساس مبادئ الشرعیة والمساواة.:"یقوم القضاء علبقولها:  165
:" یحمي القضاء المجتمع وحریات وحقوق المواطنین 164وفي نص المادة  ؛للجمیع...."

 .88حداد عبد المجید، مرجع سابق، ص  )1(
 .103المرجع نفسه، ص  )2(
العبادي، الحقوق والحریات الإنسانیة في الاتفاقیات والمواثیق الدولیة بین الوهم والحقیقة، محمد حمید الرصیفان  )3(

 .86، ص 2019دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، 
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:" القضاء سلطة مستقلة. القاضي مستقل لا یخضع  163طبقا للدستور"، وأیضا المادة 
 .  )1(إلا للقانون" 

 تقلد الوظائف العامة في الدولة أوالمساواة في تولي  -3
معاملتهم معاملة متساویة من یقصد بمساواة المواطنین في تولي الوظائف العامة 

حیث الشروط المطلوبة لتولي وظیفة معینة ومن حیث الحقوق والواجبات والتعویضات 
المترتبة علیها، إلا ما تعلق باشتراط مؤهلات علمیة أو ثقافیة أو وضع أنظمة خاصة 
ببعض الوظائف بالنظر إلى طبیعتها كوظیفة القضاء أو الشرطة مثلا، والتي تعد من 

ل الشروط القانونیة المطلوبة فیمن یتقلد المنصب، فالمساواة المطلوب تكریسها إذن هي قبی
 .)2(الظروف المماثلة فيالمساواة بین الوظائف 

الإعلانات  هكرست دستوریا وعالمیا، مبدأوتعتبر المساواة في الوظائف العامة 
والاتفاقیات الدولیة وفي طلیعتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 

على :" لكل شخص الحق نفسه الذي لغیره في تقلد الوظائف العامة في  2/فقرة  21
 .التعیین والعمل في الوظیفة العامة حق لكل مواطن یحمل جنسیة دولته أن أيالبلاد"، 
القانون،   ینظمهاوفق محددات وشروط  في الوظائف یتم التعیین تكریسا لذلك 

، )3(شخص من هذا الحق مادام تنطبق علیه الشروط المطلوبة أيبحیث لا یمكن حرمان 
بقولها:"  67، في نص المادة الأخیرالجزائري  يالدستور  وهو ما أشار إلیه التعدیل

الدولة، باستثناء المهام والوظائف  یتساوى جمیع المواطنین في تقلد المهام والوظائف في
وهنا نلاحظ أن التعدیل الجدید وضع . )4(ذات الصلة بالسیادة والأمن الوطنیین..."

استثناءات على القاعدة العامة المتمثلة في مساواة الجمیع في تقلد المهام والوظائف في 

بقولها: "أساس القضاء مبادئ الشرعیة  158نص المادة ، یجسد ذلك في 2016كان التعدیل الدستوري لسنة  )1( 
" تخضع العقوبات 160الكل سواسیة أمام القضاء، وهو في متناول الجمیع ویجسده احترام القانون"، والمادة والمساواة، 

 " لا یخضع القاضي إلا للقانون". 165الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة والشخصیة"، بالإضافة إلى نص المادة 
 .50ص  حمود حمبلي، مرجع سابق، )2(
 .100العبادي، مرجع سابق، ص محمد حمید الرصیفان  )3(
، یكرس هذا المبدأ بالنص على:" یتساوى جمیع المواطنین في 2016الدستوري  تعدیلالمن  63نص المادة كان  )4(

تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون. التمتع بالجنسیة الجزائریة 
  مسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة.....".لتولي ال دون سواها شرط
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الدولة، یتعلق بالوظائف ذات الصلة بالسیادة والأمن الوطنیین، الذي سیحدد القانون 
 شروط تطبیقه.  

 المساواة أمام التكالیف والأعباء العامة -4
یحدد فقهاء القانون التكالیف والأعباء العامة التي یجب أن یتساوى أمامها 

ما نأتي إلى تفصیله في  في العبء الضریبي وأداء الخدمة العسكریة، وهو ،المواطنین
 الأتي:

 المساواة في الأعباء الضریبیة - أ

تتمثل  المساواة بین المواطنین في تحمل العبء الضریبي، في خضوع جمیع الأفراد 
والظروف الاجتماعیة في فرض الضریبة علیهم مقابل انتفاعهم المتماثلین في الثروة 

بالخدمات التي تقدمها الدولة، وبذلك فمقدار دخل وثروة المواطن هو المعیار المعتمد علیه 
في المساواة بین مواطن وأخر، إذ یمكن إعفاء الفئة ذات الدخل الضعیف أو زیادة 

المطلقة بین المواطنین في أداء الضریبة الضریبة مع ازدیاد ثروة الشخص، لان المساواة 
وشروط الإعفاء منها واحدة تضر بالفقراء، لذلك یشترط أن تكون قواعد تصاعد الضریبة 

للجمیع دون تمییز بین شخص وأخر، وهذا یعني عدم جواز فرض الضریبة على فئة 
 .)1(اجتماعیة دون أخرى وإنما تفرض على أساس دخل كل مواطن وما یملكه من ثروة

وتجسیدا لحق المساواة في فرض الأعباء الضریبیة أشار التعدیل الدستوري الجزائري 
منه بالقول:" لا تحدث أیة ضریبة إلا  82تفاصیل عدة في نص المادة  إلى ،2020لسنة 

بمقتضى القانون. كل المكلفین بالضریبة متساوون أمام الضریبة، ویحدد القانون حالات 
و الجزئي منها. الضریبة من واجبات المواطنة. لا تحدث بأثر وشروط الإعفاء الكلي أ

 إلىرسم، أو أي حق كیفما كان نوعه. كل فعل یهدف  أوجبایة،  أورجعي، أیة ضریبة، 
التحایل على مبدأ المساواة بین المكلفین بالضریبة، یعد مساسا بمصالح المجموعة 

 . )2(الوطنیة. یعاقب القانون على التهرب والغش الضریبي

 .91حداد عبد المجید، مرجع سابق، ص  )1(
، یكرس حق المساواة في فرض الضریبة بقوله:"  كل 2016من التعدیل الدستوري لسنة 78نص المادة كان  )2( 

متساوون في أداء الضریبة. ویجب على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة، حسب قدرته  المواطنین
 =الضریبیة. لا یجوز أن تحدث بأثر رجعي، أیة ضریبة، أو جبایة، أو رسم، أو أي حق كیفما كان نوعه. كل عمل
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 المساواة في أداء الخدمة العسكریة-ب
الخدمة العسكریة من الواجبات السامیة التي یلتزم بها الفرد اتجاه دولته، والذي  أداء

تعني المساواة في یتخذ شكل تكلیف لكل شاب في الدولة تتوفر فیه شروط معینة، بحیث 
روط الصحة واللیاقة أداء الخدمة العسكریة خضوع جمیع المواطنین الذین تتوفر فیهم ش

البدنیة المطلوبة والسن القانونیة لأداء هذه الخدمة والتدریب كقوات احتیاطیة من اجل 
الدفاع عن الوطن إذا لزم الأمر، مع استثناء فئة العاجزین لضعف عقلي أو بدني، 
وتأجیل أداء هذا الواجب بالنسبة لفئات لأسباب موضوعیة كالطلبة مثلا لأجل استكمال 

 .)1(تهم، الذي لا یعد خروجا عن مبدأ المساواةدراس
 أشخاصتجنید  تأجیلالخدمة الوطنیة مع  أداءولا یتنافى تحقیق المساواة في 

غیر قادرة  أخرىمجموعة  إعفاء أوالدراسة الجامعیة، إنهاءمعینین كالطلبة مثلا لغایة 
متى  أدائهادفعات كاملة من  إعفاء أوالعجز،  أوعلى القیام بهذا الواجب بسبب المرض 

 .)2(تقرر ذلك بموجب قواعد موضوعیة تسري على جمیع من تماثلت ظروفهم
إلى ذلك بالنص: "  )80( ، في نص المادة2020وقد أشار التعدیل الدستوري لسنة 

إزاء  . التزام المواطنص واجباته تجاه المجموعة الوطنیةعلى كل مواطن أن یؤدي بإخلا
 .)3(واجبان مقدسان دائمان...."إجباریة المشاركة في الدفاع عنه، الوطن و 

بناء على ما تقدم یشكل مبدأ المساواة أساسا قویا للحریات العامة لدرجة التلازم 
بینهما، باعتباره كفیل بتحقیق المعاملات غیر التمییزیة للمواطنین حال ممارستهم 
لحریاتهم، والمقصود هنا هو المساواة القانونیة كما سبق بیانه التي تقضي على كل 

أو المركز العرق أو الدین أو الجنس أو اللغة راد على أساس الفوارق في المعاملة بین الأف
 وغیرها. الاجتماعي...

 

داء الضریبة یعتبر مساسا بمصالح یهدف إلى التحایل في المساواة بین المواطنین والأشخاص المعنویین في أ=
    المجموعة الوطنیة ویقمعه القانون. یعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهریب رؤوس الأموال".

وسیم حسام الدین الأحمد، الدلیل في الحقوق والحریات والواجبات العامة، منشورات حلبي الحقوقیة، الطبعة  )1(
 .21، ص 2011الأولى، لبنان، 

 .92حداد عبد المجید، مرجع سابق، ص  )2(
 .2016) من التعدیل الدستوري 76یقابله نص المادة ( )3(
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 المبحث الثاني
  لحریات العامةالتنظیم القانوني ل

بقصد التعرف على  تصنیفها محاولة إلى ،العامة یهدف التنظیم القانوني للحریات
معیار  عدم وجود بسببمضمونها، فنجد تصنیف الحریات تطور واختلف الفقهاء حوله، 

 فهي تتكامل فیما بینها، عن بعضها البعض، أنواع الحریات عزلصعوبة نظرا لجامع 
 .( المطلب الأول)الحریات مرتبط بالتمتع بحریات أخرى إحدىممارسة  أن لدرجة

على صعید أخر فان تنظیم الحریات العامة یستند إلى أنظمة لممارستها وتأطیرها، 
شرنا نسبیة ولیست مطلقة، أبعد تحدید القانون لأطرها وحدودها، فالحریة كما سبق وان 

(المطلب ومراعاة حریات الآخرین المنصوص علیها في القانونمقیدة باحترام النظام العام 
  .الثاني)

 المطلب الأول
 الحریات العامة تصنیف           

اختلف الفقه في تصنیف الحریات العامة مثلما اختلف في تعریفها، ویعود ذلك 
ومن ثم اختلاف معاییر  ،الحریة إلىالنظرة  تباینلاختلاف معیار التصنیف بسبب 

 ).الأول( الفرع التقسیم الحدیث لهاأو التقلیدي للحریات  لتصنیفل سواء بالنسبة التصنیف
منها ذات الطابع  كثیرة، أنواع أنها إلاورغم التباین في تصنیف الحریات العامة، 

الحریات الفكریة، واجتماعیة واقتصادیة وغیرها، لكن رغم ذلك هي في الشخصي، ومنها 
 (الفرع الثاني).الأخرمتكاملة ومتشابكة، ویستند بعضها على البعض  أمرهاحقیقة 
 لحریات العامة  تصنیف افي  الفقهیة معاییرال:  اختلاف  الأولالفرع 

أورد الفقه عدة تقسیمات للحریات العامة في محاولة لتحدید مضمونها ونطاقها، غیر 
التطور الذي یلحق الحریات العامة، جعل نظرة الفقه التقلیدي تختلف عن الفقه  أن

، وبقیت مجرد والنتیجة لم یتوصلوا إلى تصنیف جامع مانع لكل الحریاتالحدیث 
 بفعل نسبیة الحریات من جهة وعدم إمكانیة تجزئتها من ناحیة أخرى. تصنیفات شكلیة 

 التقلیدي للحریات العامة التصنیف: أولا
لتصنیف التقلیدي ا جدنمعیار موحد لتصنیف الحریات، ف إیجاداختلف الفقه في 

 إلى، بالإضافة )هوریو( الفقیهو  )لیون دوجي(الفقیه  الذي تزعمه كل من للحریات العامة
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اعتمد الفقیه دوجي على المفهوم التقلیدي لدراسة النظم السیاسیة، ، حیث )سمانیا(تقسیم 
بین الحریات  فكان التقسیم ثنائیا،الذي ینطلق من مدى تدخل الدول في تنظیم الحریات، 

إذ تعتبر  الحریات السلبیة قیودا على السلطة أو أنها لا تقدم  السلبیة والحریات الایجابیة،
بواسطة سلطة الدولة، في حین الحریات الایجابیة هي التي تقدمها الدولة للأفراد  إلا

 .)1(وتحوي خدمات ایجابیة
المعیار الوظیفي في تصنیف الحریات، حیث  (Hauriou)هوریو واعتمد الفقیه

التعاقد والعمل، لعائلیة وحریة الفردیة والحریة وهي الحریة ا : الحریات الشخصیةإلى هاقسم
والحریات الروحیة التي تضم: حریة العقیدة والدین وحریة التعلیم وحریة الاجتماع وحریة 

الحریات المنشئة للمؤسسات الاجتماعیة فتتمثل في حریة تكوین الجمعیات  أماالصحافة، 
 .)2(والحریات النقابیة

لكل حریة مظهرین، مظهرا فردیا ومظهرا  إنوریو ذلك بقوله:" ویبرر الفقیه ه
كان لكل حریة بقدر  إذارابطة قانون خاص،  إلااجتماعیا، فلا وجود لحریة لا تولد 

احد هذین المظهرین قد یسود على  أنالملاحظ  أن إلامتفاوت مظهران، فردي وجماعي، 
 تأخرت، وقد في الرابطة المترتبة على ممارسة حریة من الحریات الأحوالبحسب  الأخر

الحریات التي غلب علیها الطابع الاجتماعي عن غیرها في الظهور، واصطدمت بعدة 
 .)3(صعوبات"

حریات ذات محتوى مادي كحریات  إلى قسمین رئیسیینوقسمها الفقیه (ایسمان) 
، التنقل، الملكیة، السكن، التجارة والصناعة، وحریات ذات محتوى معنوي من قبیل الأمن

 .والعبادة، حریة الصحافة،الاجتماع، والذي جاء بطریقة غیر مباشرة حریة العقیدة 

هذا التقسیم لعدم  (Claude Albert Colliard)قد انتقد الأستاذ كلود البار كولیارو 
اغفل التقسیم الحقوق الاجتماعیة كحق العمل والضمان ترتیب أي نتائج قانونیة، كما 

 . )4(الاجتماعي وغیرها

 .159علیان بوزیان، مرجع سابق، ص  )1(
 .143احمد الحسین، مرجع سابق، ص  )2(
 .28سكاكني بایة، مرجع سابق،  ص )3(
 .25ص ، رجع سابقبن السیحمو محمد المهدي بن مولاي مبارك، م )4(
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  لعامةاالتصنیف الحدیث للحریات : ثانیا
، )جورج بیردو(من أهم التقسیمات الحدیثة للحریات العامة نجد، تقسیم الأستاذ 

في  التصنیف المشهور أن ، غیر)جان ریفیرو(، وأیضا تقسیم )الأستاذ كولیار(وتقسیم 
أجیال، حیث قسموا الحریات العامة تعلق بتصنیف الحریات العامة إلى الوسط القانوني ی

 تقسیما شاملا ینطلق من نظرة الفقه القانوني.
حریات إلى ثلاثة أقسام، وهي: الحریات ال )Collierd(كولیارالبیر  الأستاذ صنف
حرمة المسكن والمراسلات،  وحریة التنقل، الأمنالحریات الشخصیة(حق  أوالأساسیة 

والعقیدة،حریة التعلیم وحریة الإعلام  الرأيالحیاة الخاصة للفرد)، الحریات الفكریة ( حریة 
الصحافة، حریة الاجتماع، وحریة الاشتراك في الجمعیات)، الحریات الاقتصادیة  أو

 .)1( والاجتماعیة (حریة العمل،التملك، الحریة النقابیة،حریة التجارة والصناعة)
إلى أربعة أقسام أساسیة  (George Burdeau)ردوو جورج بالأستاذ وصنفها 

الحریات والإیاب، حریة الحیاة الخاصة)، الحریات الشخصیة البدنیة (كحریة الذهاب:وهي
 الحریات الفكریةعیات وحریة الاجتماع والتظاهر)،الجماعیة (كحریة الاشتراك في الجم

الحریات وحریة التعلیم وحریة العقیدة...)والتعبیر وحریة الصحافة،  الرأي(حریة وتشمل 
 الاقتصادیة والاجتماعیة(حریة العمل، وحریة التجارة والصناعة).

حق  أوالحریة الفردیة  إلى خمسة أقسام كمایلي:فقسمها  جان ریفیروأما الأستاذ 
الحیاة الخاصة حریة یة من السجن والقبض والاعتقال)، (حریة الحماتتضمن الأمن

حریة الجسد(الحمایة من  لات والاتصالات الهاتفیة ....)،للفرد(حریة السكن والمراس
رأي (حریات الفكر والوتشمل  الحریات الثقافیة والمعنویةالتعذیب والاغتصاب والقتل ..)،

الحریات الاجتماعیة والاقتصادیة(الحریات الاجتماعیة وحریة  والدین والعقیدة والتعلیم)
 نشاط معین). أولاختیار لمهنة ا

 تصنیف الحریات العامة إلى أجیال حسب ظهورهاثالثا: 
إلى أجیال  والحقوق من التقسیمات الحدیثة والمشهورة نجد تصنیف الحریات العامة

 ، حیث صنفت بناء على ذلك إلى ثلاثة أجیال:حسب ظهورها التاریخي
 

 .93عبد العزیز برقوق، مرجع  سابق، ص  )1(
                                                 



مةالتأصیل المفاهیمي والقانوني للحریات العاالفصل الأول                                           

 
46 

 

  والسیاسیة)الجیل الأول(الحریات المدنیة وحقوق حریات -1
تمثل حریات سلبیة یمنع على الدولة التدخل في شؤون الأفراد الذین یتمتعون 

، وأهمها إعلان لحقوق الإنسان الأولىبممارستها، ومصدر هذه الحریات الإعلانات 
، حیث یضم هذا الصنف مجموعة من 1789حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لسنة 

، الحریات العائلیة والشخصیة والتعذیب والمعاملة اللاانسانیة الحریات تتعلق بمنع الرق
والحقوق التي نص  مجموعة الحریاتوالخاصة، الحریات السیاسیة كالترشح .....وهي 
 .)1(1966علیها العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

  الجیل الثاني(الحریات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة) وحقوق حریات-2
بعد  أوروباظهر وتطور هذا النوع من الحریات بتطور النظریات الاجتماعیة في  

الثورة الصناعیة  المعروفة، وبعد بدایة التنازل على مفهوم الدولة الحارسة وظهور ما 
 ،تنفیذ وضمان هذه الحریاتیسمى بالدولة المتدخلة، حیث تضمن الدولة التدخل ل

كحریة العمل والسكن وتشكیل  ،باعتبارها تضم حریات اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة
النقابات....، وقد وردت هذه الحریات في العهد الدولي الخاص بالحقوق والانضمام إلى 

 .)2(1966والاجتماعیة والثقافیة لعام  الاقتصادیة
 في التنمیة وحقوق التضامن ) الجیل الثالث(الحقوحقوق حریات -3

مي حول من اجل تضامن عال ،نشأت بعد السبعینات وهي حریات جماعیة 
حیث  والحقوق التي اقتضتها ضرورات الحیاة المعاصرة، مجموعة من القیم المشتركة

واستخدام التراث  ،تحقیق التوزیع العادل للثروات وحمایة البیئة إلىیهدف الحق في التنمیة 
، لهذا یركز على حمایة البیئة اللاحقة في تحقیق تنمیتهم الأجیالدون تدمیر قدرة العالمي 

بفعل التطور  الحریات غیر محددة وتعتبر هذه، كمدخل لتحقیق التنمیة المستدامة
 لأجلتحقیقها دعما وتعاونا من المجموعة الدولیة یتطلب  لذلك، التكنولوجي والعلمي

 .)3(تحقیقها على ارض الواقع

نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة: مجال ممدود وحول محدود، رسالة  )1(
 .18، ص  2010دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .253شطاب كمال، مرجع سابق، ص  )2(
الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریة(دراسة بعض الحقوق السیاسیة)، أطروحة نادیة خلفة، آلیات حمایة حقوق  )3(

 .55، ص2009/2010دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 الدستور الجزائريالحریات العامة في تصنیف  :رابعا
لا یوجد نص دستوري في الدساتیر الجزائریة المتعاقبة تناول تصنیف الحریات 

مصطلحي "حریات فردیة" و"حریات جماعیة"،  إلىفي الدیباجة  الإشارةالعامة، ما عدى 
ان: "الدستور فوق ب 2020الدستوري لسنة ) من دیباجة التعدیل 14الفقرة ( فقد ورد في

الجمیع وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة..."؛ وفي 
من التعدیل الجدید التي نصت على :" یشرع البرلمان في المیادین التي  139المادة 

حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة، لا سیما نظام -1یخصصها له الدستور .....:
 ......". المواطنینمومیة، وحمایة الحریات الفردیة، وواجبات الحریات الع

ما منها تأسیسا على ما سبق، خصصت الوثائق الدستوریة المتعاقبة جزءا ها
الثاني منه  خصص لها الباب، الذي 2020، وأخرها تعدیل للحریات العامة بأنواعها

الفصل الأول (الحقوق  في والواجبات)،(الحقوق الأساسیة والحریات العامة المعنون بـــــــ
 أنواعتضمن كل  ، حیث)77إلى  34(من المواد موزعة علىعامة)، الأساسیة والحریات ال

ادخل على اغلب  الحریات الشخصیة والفكریة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، كما
 دولة القانون. رساءوإ الحریات تعدیلات وإضافات جدیدة، بغیة ترقیتها، تعزیزا للدیمقراطیة 

 الفرع الثاني : أنواع الحریات العامة
ورغم  ،لا تصنف الحریات العامةانطلاقا من كون أن جل الدساتیر المقارنة 

وتكاملها،  مضمونها، ذلك لم یؤثر على أن إلااختلاف نظرة الفقهاء حول تصنیفها 
 .وارتباطها ببعضها البعض

، المنصوص علیها في الدستور الجزائري الحریات أنواعبكل  الإلماموبقصد  ،وعلیه
الحریات المرتبطة ب تتعلق المجموعة الأولى، إلى ثلاثة مجموعات نصنف الحریات العامة

، في حین نتناول الحریات المتعلقة بفكر الإنسانتضم المجموعة الثانیة و  ،بشخصیة الفرد
، الاجتماعي والاقتصادي للفرد الحریات المتعلقة بالنشاط السیاسيفي المجموعة الثالثة 

ومقارنتها بما كان علیه الأمر  2020التعدیل الدستوري تنظیمها في  وكل ذلك من خلال
 في الدساتیر السابقة.
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 المرتبطة بشخصیة الفرد: الحریات أولا
ن ضمانها عنواففي تتعلق الحریات المرتبطة بشخصیة الفرد بكیان الإنسان وحیاته، 

نه لاتصالها بكیان الفرد، وبمقدار ما یمكّ  أهمیة كبیرة الحریات الإنسان، ولهذهتحقق كرامة 
بما توفره له من امن في ذاته، وحرمة مسكنه ومراسلاته و ممارسة حریاته الأخرى، من 

 . )1(وتنقله إلى الوجهة التي یرید
 نــــــــــــحریة الأم-1

تعتبر هذه الحریة أسمى الحریات جمیعا ذلك انه لا یمكن للفرد ممارسة حریاته  
وحقوقه دون امن  على جسده وماله، حیث تتجسد مظاهر حریة الأمن في الحرص  على 

كرامة الإنسان وسلامة جسده من خلال تحریم الرق والعبودیة والتعذیب والمعاملة حمایة 
 ، ناهیك عن حظر الاعتقال والحجز التعسفي .المهینة أوالقاسیة واللاانسانیة 

مي لحقوق الإنسان هذه كفلت الوثائق الدولیة حریة الأمن، حیث أكد الإعلان العال
بالقول:" لكل شخص الحق في الحیاة والحریة وسلامة  )3الثالثة(المادة الحریة في 

شخصه. لا یجوز تعریض أي إنسان للتعذیب ولا العقوبات أو المعاملات القاسیة أو 
) نص على :" لا یجوز اعتقال 9الوحشیة أو الحاطة بالكرامة..."، وفي المادة التاسعة(

 .أي إنسان أو حجزه أو نفیه تعسفا" 

في  1966لعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام على ذات المسعى ا وأكد
) بقوله:" لكل فرد الحق في الحریة والسلامة الشخصیة، ولا یجوز 9نص المادة التاسعة(

على  إلابشكل تعسفي، كما لا یجوز حرمان احد من حریته،  إیقافه أوالقبض على احد 
 المقررة فیه....". للإجراءاتمن القانون وطبقا  أساس

من المسلمات في القانون الدولي والدساتیر الوطنیة،  الأمنحریة  أصبحتبهذا و 
حیث جاء في ، ضمان هذه الحریة إلىلذلك تناولت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة الإشارة 

انه:" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.  2020من التعدیل االدستوري  39المادة 
معنوي، أو أي مساس بالكرامة. یعاقب القانون على التعذیب، یحظر أي عنف بدني أو 

 .وعلى المعاملات القاسیة واللاانسانیة أو المهینة،  والاتجار بالبشر"

 .20سود یاسین، مرجع سابق، ص ا )1(
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 حریة التمتع بالحیاة الخاصة-2
أي أموره وأحواله الشخصیة وضمان عدم  ،المقصود بها حمایة حیاة الفرد الخاصة

حال من الأحوال، وتتضمن احترام حیاة الشخص الخاصة وحرمة مسكنه  بأيالتدخل فیها 
تفتیشه دون إذن، إلا في الحدود  أو، فلا یجوز اقتحام مسكن الشخص وسریة مراسلاته

التي یسمح بها القانون والإجراءات التي یقررها، كما یقتضي التمتع بالحیاة الخاصة عدم 
ضمنه من الحق في الخصوصیة واحترام حیاة تلما ت ،جواز مصادرة سریة المراسلات

 .)1(الأفراد وأسرارهم

 وفي ذلك، تلتزم الوثائق الدستوریة عموما بحمایة وضمان التمتع بالحیاة الخاصة
:" لكل شخص ) المستحدث إلى 47(المادة ، في نص 2020التعدیل الدستوريأشار 

مراسلاته واتصالاته  الحق في حمایة حیاته الخاصة وشرفه. لكل شخص الحق في سریة
على:" تضمن الدولة عدم انتهاك  48 المادةشكل كانت..."، ونصت  أيالخاصة في 

:"  55في المادة و ، احترامه..." إطاربمقتضى قانون، وفي  إلاحرمة المسكن. لا تفتیش 
تمس ممارسة هذا  أنالمعلومات....لا یمكن  إلىبالحق في الوصول یتمتع كل مواطن 

 .)2(الحق بالحیاة الخاصة..."

 التنقلحریة -3
أو حریة الذهاب والإیاب من الحریات العامة الفردیة  الحركة أوحریة التنقل 

في  أوأخر بحریة، سواء في داخل الدولة  إلىالمضمونة التي تسمح له بالتنقل من مكان 
، إذن فحریة التنقل تعني في المكان الذي یرغب فیه تهر إقامالخارج، إضافة إلى اختیا

قدرة المواطن في الدولة على الانتقال من مكان إلى مكان أخر ضمن إقلیم الدولة، ومن 
 .)3(داخل الدولة إلى أیة دولة أخرى دون أیة قیود

 )13(في المادة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانجاء الاعتراف بحریة التنقل في 
داخل الدولة، ولكل فرد  إقامتهبقولها:" لكل فرد حق في حریة التنقل وفي اختیار محل 

 .25سود یاسین، مرجع سابق، ص ا )1(
 ، مرجع سابق.30/12/2020المؤرخ في  442-20لمرسوما )2(
، 1، حولیات جامعة الجزائر2020من دستور 49فاطمة، حریة التنقل: دراسة تحلیلیة للمادة بن سنوسي  )3(

 .278، ص2021، 2، العدد35المجلد
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هذه الحریة بعد ذلك  وأكدبلده"،  إلىبلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة  أيحق مغادرة 
حیث نصت على  12في المادة 1966العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 

دولة ما حق حریة التنقل فیه وحریة  إقلیمحو قانوني داخل انه:"لكل فرد یوجد على ن
بلد، بما في ذلك بلده. لا یجوز تقیید  أي. لكل فرد حریة مغادرة إقامتهاختیار مكان 

قیود،غیر تلك التي ینص علیها القانون، وتكون ضروریة  بأیة أعلاهالحقوق المذكورة 
حقوق  أوالعامة  الآداب أوالعامة الصحة  أوالنظام العام،  أو القومي الأمنلحمایة 
المعترف بها في هذه الاتفاقیة. لا  الأخرىوحریاتهم وتكون متمشیة مع الحقوق  الآخرین

 بلده".  إلىیجوز حرمان احد تعسفا من حق الدخول 

، )1(المؤسس الدستوري الجزائري حریة التنقل في الوثائق الدستوریة المتعاقبة منظّ 
نص المادة في حریة التنقل  ، الذي نظم2020لسنة  التعدیل الدستوري الجدید أخرهاوكان 

یحق لكل مواطن یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة، أن یختار بحریة موطن  " بقولها: 49
إقامته، وان یتنقل بحریة عبر التراب الوطني. لكل مواطن الحق في الدخول إلى التراب 

، وبموجب قرار معلل من دةتقیید هذه الحقوق إلا لمدة محدالوطني والخروج منه. لا یمكن 
 .)2(السلطة القضائیة"

مجالها  التنقل یتسعحریة  أن، یظهر أعلاهالمذكور  49وباستقراء نص المادة 
وان ینتقل لیشمل مستویین، على المستوى الداخلي، التنقل داخل التراب الوطني، ".....

بكل أعماله  وممارسة نشاطاته بمزاولة، بحیث تسمح للشخص عبر التراب الوطني..."
على ارض وطنه،  إقامته، كما تسمح حریة التنقل باختیار المواطن لمكان راحة واطمئنان

 لأسباب إلاشخص،  أيالجبریة على  الإقامةفرض  أو الإقامةوبالتالي لا یجوز تحدید 
 .)3(یكون الحرمان مؤقتا أن طقانونیة، ویشتر 

فقد نص على  1976، أما دستور 21حریة التنقل، وإنما أشار إلى حق اللجوء في المادة 1963لم ینظم دستور  )1(
 41في المادة  1989الحقوق المدنیة والسیاسیة، ونص علیها دستور وربطها بشرط التمتع ب 57حریة التنقل في المادة 

فقد  1996حیث ضمن للمواطن حق اختیار بحریة منطقة إقامته وحق الدخول والخروج من التراب الوطني، أما دستور 
 .  44نظمها في نص المادة 

  ، مرجع سابق. 2016المتضمن التعدیل الدستوري  01-16من القانون  55یقابلها نص المادة  )2(
 .279بن سنوسي فاطمة، مرجع سابق، ص )3(
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على المستوى الخارجي فتتیح حریة التنقل للمواطن التنقل خارج حدود الدولة  أما
 وتأشیرةقانونیة كحصوله على جواز سفر  وإجراءات، وفق شروط أجنبيبلد  إلىوالتوجه 

   .)1(عن دولته بالقوة إبعادهمنعا للتنقل غیر الشرعي، غیر انه لا یجوز 
 لخاصة بفكر الإنساناثانیا: الحریات 

في اعتناق  الأفرادوتمثل حق  على هذه المجموعة الطابع الفكري والعقلي، یغلب
 والإبداعوالتعبیر  الرأيتضم حریة المعتقد، حریة والمبادئ دون قیود، وهي  الأفكار

  .الفكري، حریة التعلیم
 معتقدالحریة -1

 إلا، الرأيمن ضمن الحریات الفكریة الفردیة كحریة  المعتقد أو الاعتقادتعتبر حریة 
 فلسفیة معینة، وهي تمثل أوتختلف عنها من ناحیة كونها تعبر على قناعات دینیة  أنها

، إیمانهمظهرا من مظاهر حریة الدین، هي تعني حریة الشخص في اختیار والتعبیر عن 
لعبادات والشعائر الدینیة التي تعبر عن الشخص ل أداء تمثل إذ ،وممارسة الطقوس الدینیة

تغییر ما  أوعلى عقیدة ما،  إكراههمعتقد الشخص الدیني، فلا یكون لغیره الحق في 
 .)2(یعتقده

 الأخیرةتمثل هذه  إذ، حریة العبادةو حریة الاعتقاد  هناك فرق بین أن إلىونشیر 
تختلف حریة  إذنالدیانة التي یتبعها،  أومظهر دیني یؤدیه الشخص یعبر عن العقیدة 

كانت حریة  فإذاالعبادات باختلاف مجال كل منهما،  أداءالمعتقد عن حریة  أوالعقیدة 
، فان حریة العبادة مقیدة بالقانون الذي ینظمها ، الاعتقاد بوصفها فكرة باطنیة تعد مطلقة

 .)3(والنظام العام في الدولة
العهد  إلى، بعد انضمام الجزائر حریة المعتقدتعاقبة وقد نظمت دساتیر الجزائر الم

 إلىیشر الذي لم  1963والبدایة من دستور  ،الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة
قد كانا ولا واللغة العربیة  الإسلام:"  أنفي دیباجته  جاءحریة المعتقد في متنه، غیر انه 

، مرجع 2020، المتضمن التعدیل الدستوري 30/12/2020المؤرخ في  442-20المرسوم  49/2ص المادة ن )1(
 سابق.

  .269، ص 2010، 1صالح دجال، حمایة الحریات ودولة القانون، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر )2(
دریسة حسین، اثر المبادئ العامة للقانون في رسم حدود للإدارة الضابطة تجاه حریة المعتقد في التشریع الجزائري،  )3(

 .720،  ص2020مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، تصدر عن جامعة المسیلة،
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یزال كل منهما قوة فعالة في الصمود ضد المحاولة التي قام بها النظام الاستعماري 
لكل  الأدیانالجمهوریة تضمن حریة ممارسة  أنلتجرید الجزائریین من شخصیتهم....بید 

 53ریة المعتقد في المادة حفنص على  1976 ردستو  أماومعتقداته"،  أرائهفرد واحترام 
على نفس الصیاغة في  1989یة المعتقد..."، وحافظ دستور ن:" لا مساس بحرمة حر أب

مسلمین  للأفراد، وبهذا تكون الدساتیر الثلاثة المذكورة اعترفت بحریة المعتقد 36المادة 
  .)1(غیر مسلمین، وهو ما ینسجم مع مبادئ الدیمقراطیة أوكانوا 

من  )42(حیث نصت المادة حریة المعتقد،  ،تعدیلاته، ثم 1996م دستور كما نظّ 
المعتقد، وحرمة حریة الرأي. حریة لا مساس بحرمة حریة ":2016التعدیل الدستوري لسنة 
التعدیل الدستوري لسنة  إطار في أمافي ظل احترام القانون"،  ممارسة العبادة مضمونة

واكتفى بالنص على ضمان حریة  "، فاسقط المؤسس الدستوري "حریة المعتقد"2020
الدولة حمایة أماكن العبادة المتعلقة بضمان  الأخیرةالفقرة  أضافممارسة العبادات، كما 

 . )2(من أي تأثیر سیاسي أو إیدیولوجي

وهنا یثور التساؤل حول حقیقة نوایا المؤسس الدستوري من وراء استبعاد مصطلح 
یتسع لیشمل حریة المعتقد "حریة المعتقد"، وعدم تعویضه بمصطلح"الحریة الدینیة" الذي 

تفادي التناقض بین النصوص  إلىیعود نظن أن تفسیر ذلك قد وحریة العبادات، 
، وكفالة حریة ، والجزائر ارض إسلامین الدولةد الإسلاماعتبار  ، من حیثالدستوریة

من ناحیة تغییر وهذا یتناقض مع الدیانة الإسلامیة  ،قد للمسلمین وغیر المسلمینالمعت
المقیدة بنصوص بضمان حریة ممارسة العبادات الدیانة، لذلك اكتفى التعدیل الدستوري 

 أوالتأثیرات السیاسیة  جمیع العبادة من أماكنضمان حمایة  إلى بالإضافةالقانون، 
 الإیدیولوجیة.

 
 

على ضوء التطورات الداخلیة الضغوطات  بولطیف سلیمة، حریة المعتقد في الجزائر، دراسة تحلیلیة قانونیة )1(
 .80، ص 2017/2018، 1الخارجیة، اطروحة دكتوراه، جامعة باتنة

على:"حریة ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في 2020من التعدیل الدستوري لسنة  3و2فقرة/51تنص المادة  )2(

 ".سیاسي أو إیدیولوجيإطار احترام القانون. تضمن الدولة حمایة أماكن العبادة من أي تأثیر 

                                                 



مةالتأصیل المفاهیمي والقانوني للحریات العاالفصل الأول                                           

 
53 

 

  الفكري الإبداعالتعبیر و الرأي و   :حریات-2
، وتعني قدرة الفرد على التعبیر والتفكیر عن هذه الحریات من الحریات الفكریة تعد

.....، ورغم أو الإعلام أوالنشر  أو الكتابة أوالكلام  أوسواء بالقول  ،بكل حریة أرائه
 إذمقیدة بحدود قانونیة معینة،  وإنماهذه الحریات فهي غیر مطلقة في ممارستها،  أهمیة

 الخاصة. الآخرین الأفرادالمساس بحیاة  أوالقذف  أوللتشهیر  أداةتكون  أنلا یمكن 
 التعبیرو حریة الرأي -أ

مسالة  أو أمرمعینا في  رأیالنفسه  نیكوّ  أنشخص  أيحریة  الرأيبحریة  یقصد
في حدود صاحبه وفي  الرأيیبقى هذا  أن...، شرط  أواجتماعیة  أومعینة، سیاسیة 

به بمختلف  وإقناعهمالناس  وإعلامالغیر عن طریق نشره  إلى رأیهخرج  فإذاسریرته، 
 رأیهتعبیر الشخص عن  أيحریة التعبیر،  أمام أصبحنا، الوسائل المشروعة المتاحة

 .)1(وإبدائه
والتعبیر، حریة الشخص في تكوین رأیه، وإطلاق كل ما یجول بخاطره  الرأيحریة ف 

، من أفكار بمختلف الوسائل الشفهیة والكتابیة، ونشرها في حدود ما یسمح به القانون
بجملة من  وترتبطامجتمع دیمقراطي،  لأيوالتعبیر حجر الزاویة  الرأيوبهذا تعتبر حریة 

 والإعلام تماع وتكوین الجمعیات وحریة المعتقدالحریات المعترف بها كحریة الاج
 .)2(وغیرها

باعتبارهما من الحریات  والتعبیر الرأيوالمواثیق الدولیة حریة  الإعلاناتضمنت 
حمایتها في  إلى 1948لعام الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان أشارت، حیث الأساسیة

والتعبیر، ویشمل هذا الحق  الرأيبالقول:"  لكل شخص الحق في حریة  19نص المادة 
وسیلة  بأیة وإذاعتهاوتلقیها  والأفكار الأنباءتدخل، واستقاء  أيدون  الآراءحریة اعتناق 

العهد الدولي الخاص بالحقوق السیاسیة  أكدكانت دون التقید بالحدود الجغرافیة"، كما 
:" لكل فرد الحق في حریة التعبیر وهذا منه، على  19، في المادة 1966والمدنیة لسنة 

نوع واستلامها ونقلها بغض النظر  أيمن  والأفكارالحق یشمل البحث عن المعلومات 

 .275صالح دجال، مرجع سابق ، ص )1(
تقي مباركیة، غربي فاطمة الزهراء، حریة الرأي والتعبیر: مظاهرها وأسسها القانونیة في دساتیر بعض الدول  )2(

، 25الأوروبیة والعربیة، مجلة المعیار، تصدر عن كلیة أصول الدین، جامعة الأمیر عبد القادر، قسنطینة، مجلد 
 .714، ص2021، 3عدد
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 بأیة أوطباعة وسواء كان ذلك في قالب فني  أوكتابة  أوشفاهة  أماعن الحدود وذلك 
 یختارها". أخرىوسیلة 

ترتبط ارتباطا وثیقا  إذ، أخرىریات ح بممارسةوالتعبیر  الرأيبناء علیه، ترتبط حریة 
، وحریة الحصول على المعلومات، وحریة التجمع السلمي ویعد أشكالهبكل  الإعلامبحریة 

 لممارسة الأفراد لحریة الرأي والتعبیر.ممارسة هذه الحریات المظهر العملي 
ساتیر الجزائر المتعاقبة، في د والتعبیر الرأيالمؤسس الدستوري حریة  مظّ نوقد 

 1/فقرة51في مادتین مستقلتین، حیث نصت المادة 2020التعدیل الدستوري لسنة وأخرها 
حریة التعبیر فقد نظمها بموجب  أما"، الرأيعلى حریة الرأي بقولها:" لا مساس بحریة 

  . )1(" حریة التعبیر مضمونة" 1/فقرة52نص المادة 
 حریة الإبداع الفكري -ب 

 44الفكري في نص المادة مرة حریة الابتكار  لأول 2016نظم التعدیل الدستوري
في  أما:" حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن..."، أنبالنص على 

التي نصت ، 74الفكري في نص المادة  الإبداع، فقد استحدث حریة 2020تعدیل  إطار
العلمیة والفنیة، مضمونة. لا یمكن تقیید  أبعادهالفكري، بما في ذلك  الإبداع:" حریة على

القیم والثوابت  أو للأمةبالمصالح العلیا  أو الأشخاصبكرامة عند المساس  إلاهذه الحریة 
الفكري. في حالة نقل الحقوق  الإبداع ىالوطنیة. یحمي القانون الحقوق المترتبة عل

 كن للدولة ممارسة حق الشفعة لحمایة المصلحة العامة".الفكري، یم الإبداعالناجمة عن 

 ریة البحث العلميحو  الأكادیمیة الحریات -3
 الأكادیمياستقلالیة هیئات التدریس في الوسط  بأنها الأكادیمیةالحریات ب یقصد

في مجال التخصص ونشرها وتفسیرها في  والأفكاروالجامعي في البحث عن المعلومات 
 أبوابضغوط، وفتح  أيالمبادئ والمناهج المتعارف علیها في البحث العلمي، دون  إطار

 .)2(والمعلومات الأفكاروتبادل الحوار 

لا مساس بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأي" :"2016من التعدیل الدستوري لسنة  1فقرة/42نصت المادة  )1(

 على :" حریات التعبیر،و....، مضمونة للمواطن". 48ونصت المادة 

العالي، دار غیداء للنشر والتوزیع، علاء الدین كاظم عبد االله، حقوق الإنسان والحریات الأكادیمیة في التعلیم )2(
 .22،  ص 2011الأردن، 
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حریة البحث والتألیف والاكتشاف والابتكار في مختلف  وعلیه یراد بالحریة الأكادیمیة
، حیث تخول هذه الحریة للكتاب والمؤلفین والأدبيالمجالات، سیما المجال العلمي والفني 

جهة  أيانتقاد من  أوالفكریة، دون قیود  أرائهم إبداءوالباحثین الكتابة في كل المجالات، 
  .)1(كانت

بموجب التعدیل  في الجزائر، الحریات الأكادیمیة وحریة البحث العلمي تاستحدث
من التعدیل الجدید  )75(المادةوتعززت بموجب نص  ،2016الدستوري لسنة 

. تعمل الدولة على ترقیة البحث مضمونة الأكادیمیة وحریة البحث العلميا:"الحریات بقوله
، حیث یعد ذلك خطوة مهمة في سبیل "للأمةالعلمي وتثمینه خدمة للتنمیة المستدامة 

 .سیلعب دورا مهما في التنمیة ذيتطویر البحث العلمي ال
 والصحافة الإعلامحریة -4

، من خلال نقل الرأي وإبداءصور ممارسة حریة التعبیر  إحدى الإعلامتعتبر حریة 
 أي، دون والجمهور الإعلاميبین  والآراءونشر وتبادل المعلومات والبیانات والوقائع 

 أومطبوعة،  أو، سواء كانت مكتوبة الأفكارنقل  وسائلعتبار للحدود والمسافات، بكافة ا
والحقائق بین  والأنباءغرضها تعمیم المعلومات  أخرىوسیلة  بأیة أومرئیة،  أومسموعة 

الناس، من اجل تكوین فهم صادق لدیهم حول الظروف والمعطیات الوطنیة والدولیة 
 .)2(قدر من الدقة والموضوعیة طبقا لمقتضیات أخلاقیات المهنة بأكبرالمحیطة بهم، 

كل متفاوت، فبرغم اعتراف عرفت الدساتیر الجزائریة تنظیم حریة الصحافة، بش
التوجهات السیاسیة في تلك الفترة، جعلت وسائل  أن إلا ،)3(بحریة الصحافة1963دستور 
دستور  إطارفي  أما، موالیة لتوجهات الحزب الواحد، وتابعة لمؤسسات الدولة الإعلام
وصیانة الخیار قیدت لخدمة  أنها إلاحریة الصحافة،  الأخرفقد كرّس هو  1976

 01-82رقم  للإعلامقانون  أول صدور، بالرغم من والتوجهات السیاسیة الإیدیولوجي

حططاش عمر، تأثیر سلطات الضبط الإداري على الحریات العامة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة )1(
 .215، ص2018محمد خیضر، بسكرة، 

دراسة مقارنة)، مجلة العلوم القانونیة، رابحي أحسن، الإطار القانوني لحریة الإعلام في ظل التشریع الجزائري( )2(
 .155،ص 2017، 1، عدد32تصدر عن جامعة بغداد، مجلد

على:" أن الجمهوریة تضمن حریة الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، وحریة  1963من دستور  19نصت المادة  )3(
 تكوین الجمعیات، وحریة التعبیر والتدخل العمومي وحریة الاجتماع".
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في  الإعلاميلتنظیم العمل  الأولى، الذي اعتبر الخطوة 06/02/1982الصادر في 
 .)1(الجزائر

، من 1996و 1989دستوري  إطارانتعاشا في  والإعلاموعرفت حریة الصحافة 
لتشهد هذه الحریة انفتاحا ساعد على اتساع هامشها، ، الإعلامیةخلال تبني التعددیة 

لم  إذلكن كل ذلك بقي ضمنیا،  ،)2(خاصة مع صدور نصوص قانونیة تحدد ضوابطها
 ینص صراحة على حریة الصحافة في مادة دستوریة مستقلة.

، الذي خصها بنص 2016غایة تعدیل  إلى على ماهو علیه،الوضع مر تواس
ها:" حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة وعلى الشبكات بقول 50مستقل في المادة 

الرقابة القبلیة. لا یمكن استعمال هذه  أشكالشكل من  بأيمضمونة، ولا تقید  الإعلامیة
 والآراءوالصور  والأفكارالحریة للمساس بكرامة الغیر وحریاتهم وحقوقهم. نشر المعلومات 

 والأخلاقیةوقیمها الدینیة  الأمةالقانون واحترام ثوابت  إطاربكل حریة مضمون في 
 ."تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحریة أنوالثقافیة. لا یمكن 

القیود الواردة على حریة  ، فقد خفف2020التعدیل الدستوري  إطارفي  أما
الصحافة، فنص على حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة البصریة والالكترونیة، وكفل 

للصحفي وكذا متعاوني الصحافة واستقلالیتهم، والتي نرى  والإبداعحمایة حریة التعبیر 
 .)3(، لذلك یجب استغلالها لمصلحة البلادالإعلامضمانات هامة لحریة  أنها

وتعتبر مادة  2020من التعدیل الدستوري  54ذه الضمانات نص المادة تناول ه
مستحدثة في هذا التعدیل، حیث وسعت من هامش حریة الصحافة التي شملت كل وسائل 

وبالمقابل قیدت حریته بضوابط تتعلق باحترام  ، من خلال تعداد حقوق الصحفي،الإعلام

مداح خالدیة، عطاء االله طریف، القیود الواردة على حریة الصحافة في قوانین الإعلام  )1(
)، المجلة الجزائریة لبحوث الإعلام والرأي العام، تصدر عن جامعة عمار ثلیجي، 2012،1990،1982الجزائریة(

 .439، ص 2020، 1، العدد3الاغواط، المجلد
، 14، یتعلق بالإعلام، جریدة رسمیة عدد03/04/1990المؤرخ في  90-07، القانون 82-01صدر بعد القانون  )2(

، المتعلق بالإعلام، 12/01/2012المؤرخ في  12-05، وبعده صدر القانون العضوي 04/04/1990الصادر في 
المؤرخ في  14-04، بالإضافة إلى صدور القانون رقم 15/01/2012،الصادر في 02جریدة رسمیة عدد

، الذي أكد على 18/03/2014، الصادر في 16بالنشاط السمعي البصري، جریدة رسمیة عدد، یتعلق 24/02/2014
 حریة ممارسة النشاط السمعي البصري.

 .2020من التعدیل الدستوري  54المادة  )3(
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توبة والسمعیة البصریة والالكترونیة، :" حریة الصحافة، المكحیث نصت على،الأخرحریة 
 :یأتيمضمونة. تتضمن حریة الصحافة على وجه الخصوص ما 

 الصحفیین ومتعاوني الصحافة، وأبدعحریة تعبیر  -
 احترام القانون إطارمصادر المعلومات في  إلىالوصول  حق الصحفي في -
 الحق في حمایة استقلالیة الصحفي والسر المهني -
 الصحف والنشریات بمجرد التصریح بذلك إنشاءالحق في  -
ومواقع وصحف الكترونیة ضمن شروط  وإذاعیةالحق في إنشاء قنوات تلفزیونیة  -

 یحددها القانون،
القانون، واحترام ثوابت  إطارفي  والآراءوالصور  والأفكار الأخبارالحق في نشر  -

 والثقافیة. والأخلاقیةوقیمها الدینیة  الأمة
حریة الصحافة للمساس بكرامة الغیر وحریاتهم وحقوقهم. یحظر نشر  تستعمل أنلا یمكن 

. لا یمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحریة.لا خطاب التمییز والكراهیة
والإذاعیة والمواقع والصحف  التلیفزیونیةیمكن توقیف نشاط الصحف والنشریات والقنوات 

 بمقتضى قرار قضائي". إلاالالكترونیة 
 حریة التعلیـــــــــــــــم-5

تلقي العلم الذي یرید، وبقدر ما یشاء على قدم في  كل فردحریة التعلیم حق تعني 
المساواة مع أقرانه من الأفراد الآخرین في الدولة دون أي تمییز لأي سبب كان، وأیضا 

یة ودون حقه في تلقین غیره العلم والمعارف، ونقل أرائه للآخرین والتعبیر عنها بكل حر 
، وبالتالي تفترض حریة التعلیم، اعتراف الدولة بحق قیام مؤسسات تعلیمیة، سواء قیود أیة

 .)1(خاصة أورسمیة  أوكانت عامة 
حیث كرس الإعلان العالمي كرست الصكوك والاتفاقیات الدولیة، حریة التعلیم، 

، 27و 26لحقوق الإنسان، حق كل شخص في التعلیم والتعلم، بموجب نص المادتین 
 14و13كما نظم العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في مواده(

 .حریة التعلیم واحترام حریة الأفراد والهیئات في تأسیس المعاهد التعلیمیة وإدارتها )،15و

احمد سلیم سعیفان، الحریات العامة وحقوق الإنسان(دراسة تاریخیة وفلسفیة وسیاسیة وقانونیة مقارنة)، الجزء  )1(
 .170الثاني، مرجع سابق، ص 
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على  التأكیدحریة التعلیم من خلال بناء علیه، نظمت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة 
والطابع الإلزامي للتعلیم الأساسي، والتساوي في الالتحاق بالتعلیم، بالإضافة إلى  ،مجانیته

  .)1(تكفل الدولة بالمنظومة التربویة
إلى توسیع هذا الحق وضمانه، من  2020وذهب المؤسس الدستوري في تعدیل 

التي نصت على أن:" الحق في التربیة والتعلیم مضمونان، وتسهر  65خلال نص المادة 
الدولة باستمرار على تحسین جودتهما. التعلیم العمومي مجاني وفق الشروط التي یحددها 
القانون. التعلیم الابتدائي والمتوسط إجباري، وتنظم الدولة المنظومة التعلیمیة الوطنیة. 
تسهر الدولة على ضمان حیاد المؤسسات التربویة وعلى الحفاظ على طابعها البیداغوجي 

حمایتها من أي تأثیر سیاسي أو إیدیولوجي.تُعد المدرسة القاعدة الأساسیة والعلمي، قصد 
للتربیة على المواطنة. تسهر الدولة على ضمان التساوي في الالتحاق بالتعلیم والتكوین 

 المهني".
 الاجتماعي والاقتصادي للفردو  المتعلقة بالنشاط السیاسيثالثا: الحریات 

العامة المتعلقة بنشاط الفرد السیاسي والاجتماعي نعني بها مجموعة الحریات 
، كحریة الترشح والانتخاب، وحریة إنشاء الأحزاب السیاسیة، وحریة التجمع والاقتصادي
 والتظاهر. 

 المشاركة السیاسیةحریة -1
التي تشكل عصب الدیمقراطیة  السیاسیةمن الحریات  المشاركة السیاسیةتعد حریة 

باعتبارها أساس التعبیر والمشاركة السیاسیة الشعبیة، لذلك اهتمت بتنظیمها المواثیق 
على:" لكل فرد  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  21الدولیة، حیث نصت المادة 

ن بواسطة ممثلی إما مباشرة وإماالشؤون العامة لبلاده  إدارةالحق في الاشتراك في 
من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على  25یختارون اختیارا حرا"، ونصت المادة 

ودون قیود غیر معقولة  2انه:" لكل مواطن الحق والفرصة دون تمییز مما ورد في المادة 
عن طریق ممثلین مختارین  أومباشرة  أمایشارك في سیر الحیاة العامة  أن -في:

على:" الحق في التعلیم مضمون. التعلیم العمومي مجّاني حسب  2016من التعدیل الدستوري  65نصت المادة  )1(
لتعلیم الأساسي إجباري. تنظم الدولة المنظومة التعلیمیة الوطنیة.تسهر الدولة في الشروط التي یحددها القانون. ا

 التساوي في الالتحاق بالتعلیم والتكوین المهني".
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وعامة وعلى اساس من  أصلیةفي انتخابات دوریة  یُنتخبینتخب وان  أن-بحریة.
 إرادةتتم الانتخابات بطریق الاقتراع السري وان تضمن التعبیر الحر عن  أنالمساواة على 

 الناخبین".
إذا ما تكریسا لذلك اقر المؤسس الدستوري حق كل مواطن في الانتخاب والترشح 

یدا للدیمقراطیة التشاركیة في تسییر شؤون توافرت فیه الشروط القانونیة المطلوبة، تجس
، 2020التعدیل الدستوري  وأخرهاكل دساتیر الجزائر بهذه الحریة،  أقرتالبلاد، حیث 

ما نص  إلاالشعب حر في اختیار ممثلیه، ولا حدود لتمثیل الشعب،  أنالذي نص على 
  .)1(علیه الدستور وقانون الانتخابات

ینتخب  أنلكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة الحق في  أجازفي هذا السیاق، 
 غیر انه ربط حق الترشح لرئاسة الجمهوریة ،)2(شرط أو، دون ربط ذلك بقید وان یُنتخب

من التعدیل الدستوري الجدید، وهو أمر لازم باعتباره  87بشروط حددها نص المادة 
، للمرأةكما عمل المؤسس الدستوري على ترقیة الحقوق السیاسیة یتعلق بمن یحكم الدولة، 

   .)3(من خلال توسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة
 حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة والجمعیات -2

معنویة على أساس تعاقدي لغرض  أوتعرف الجمعیات بأنها تجمع أشخاص طبیعیة 
ترقیة النشاطات وتشجیعها في المجالات المختلفة، المهنیة والاجتماعیة  لأجلغیر مربح 

الحزب  أما، والإنسانیةوالعلمیة، والدینیة والتربویة والثقافیة، والریاضیة والبیئیة والخیریة 
بضم اكبر عدد  إبرازهاالسیاسیة، یحاولون  الأفكارلهم نفس  أشخاصالسیاسي فهو تجمع 
اعتباره تنظیم دائم یمكن للحزب التحرك على المستوى الوطني ، وبممكن من المواطنین

 .)4(في قراراتها التأثیر أوالسلطة  إلىوالمحلي لكسب الدعم الشعبي بغیة الوصول 
 بأنهالذي وصف  1989انطلاقا من دستور  ة،الجزائری اتیرالدس في هذا السیاق، نظمت

السیاسیة، حیث تم انتهاج التعددیة  الأحزاب إنشاءدستور الحریات ودولة القانون، حریة 

 .2020من التعدیل الدستوري  12المادة  )1(
 .2020من التعدیل الدستوري  56المادة  )2(
 .2020من التعدیل الدستوري  59المادة  )3(
 -حنان، النظام القانوني للحریات العامة المعدل في ظل الإصلاحات السیاسیة " قانون الأحزاب السیاسیةهاري ط )4(

 .19، ص 2017، 1قانون الجمعیات)، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر
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منه، وبعدها في  42هذه الحریة في المادة  1996الحزبیة، ثم عزز بعدها دستور 
، 58و 57 تینفي مضمون نص الماد ،2020 تعدیل أخرهاتعدیلاته المتوالیة، الذي كان 

 السیاسیة معترف به ومضمون.لا الأحزاب إنشاءحق "على:  57حیث نصت المادة 
أو عرقي أو جنسي أو مهني  لغوي أودیني  أساسالسیاسیة على  الأحزاب تأسیسیجوز 

أو جهوي. لا یمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحریات الأساسیة، والقیم والمكونات 
الأساسیة للهویة الوطنیة، والوحدة الوطنیة، وامن التراب الوطني وسلامته، واستقلال 

 للأحزاب. لا یجوز البلاد، وسیادة الشعب، وكذا الطابع الدیمقراطي والجمهوري للدولة
الدعایة الحزبیة التي تقوم على العناصر المبینة في الفقرة السابقة.  إلىالسیاسیة اللجوء 

تضمن الدولة معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السیاسیة. یحظر على الأحزاب السیاسیة 
كل شكل من أشكال التبعیة للمصالح أو الجهات الأجنبیة. لا یجوز أن یلجا أي حزب 

شكلهما. یجب على  أوالعنف أو الإكراه مهما كانت طبیعتهما سیاسي إلى استعمال 
الإدارة أن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبیعتها دون ممارسة هذا الحق. لا تحل 
الأحزاب السیاسیة إلا بمقتضى قرار قضائي. یحدد قانون عضوي كیفیات إنشاء الأحزاب 

 .)1( ریة إنشائهالا یتضمن أحكاما من شانها المساس بح أن السیاسیة، ویجب

إلى الحقوق التي تستفید منها الأحزاب بمجرد اعتمادها، دون  58وتطرقت المادة 
 :)2(أي تمییز وهي

 حریات الرأي والتعبیر والاجتماع والتظاهر السلمي -

 حیز زمني في وسائل الإعلام العمومیة یتناسب مع تمثیلها على المستوى الوطني -

 یحدده القانون حسب تمثیلها.تمویل عمومي، عند الاقتضاء،  -

 ، فإضافة إلى تغییر ترتیب المادة، عدّل النص السابق من خلال إضافة2016من تعدیل  52یقابلها نص المادة  )1(
، وفي انتظار صدور قانون عضوي جدید ینظم الأحزاب السیاسیة في الجزائر، یستمر  10و9و8والفقرات  5الفقرة 

، 1یتعلق بنظام الانتخابات، جریدة رسمیة عدد 12/01/2012المؤرخ في  04-12مؤقتا العمل بالقانون العضوي 
 .14/01/2012الصادر بتاریخ 

، حیث أن هذه المادة لم یمسها التعدیل، ما عدى في الفقرة الثانیة، أین 2016 من تعدیل 53یقابلها نص المادة  )2(
أضیفت إلى حریات حریة الرأي والتعبیر والاجتماع حریة التظاهر السلمي، وكذلك الفقرة الرابعة، حذف عبارة "...یرتبط 

 ب تمثیلها".بتمثیلها في البرلمان كما یحدده القانون" وعوضت بالفقرة "...یحدده القانون حس
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ممارسة السلطة على الصعیدین المحلي والوطني من خلال التداول الدیمقراطي، وفي  -
 إطار أحكام هذا الدستور

 .یحدد القانون كیفیات تطبیق هذه المادة

 ذالجزائر منفقد تبنت الجمعیات،  إنشاءبخصوص التنظیم الدستوري لحریة  أما
، غیر انه شهدت فترة الحزب الواحد نوعا من التضییق دساتیرهالاستقلال هذه الحریة في ا

التعددیة بموجب دستور  إلىبعد التحول  لكن  الجمعیات، إنشاءعلى ممارسة حریة 
، سواء كانت وطنیة أو عددها، بدأت هذه الحریة تعرف انتعاشا، من خلال ارتفاع 1989
لجمعیات ذات الطابع السیاسي، المتعلق با 11-89سیما بعد صدور القانون رقم  محلیة،

المتعلق بالجمعیات، بالرغم من نقص  04/12/1990المؤرخ في  31/90والقانون رقم
ثم تعززت أكثر فأكثر بموجب دستور  ضمانات حمایة حریة الجمعیات في كلیهما،

الذي احال  الأخیرهذا  2016وایضا 2008و 2002لسنة  وتعدیلاته المختلفة 1996
 .)1(قانون عضوي بدل قانون عادي إلىتنظیم الجمعیات 

المتعلق بالجمعیات، عرفت  18/01/2012بتاریخ  12/06وبصدور القانون رقم 
، لكن بالمقابل لا تزال تع إلیهانوعا من التوسع من الناحیة العددیة وكذا المهام الموكلة 

المختصة في جمیع  الإداریةنوعا من التقیید من ناحیة الرقابة، وزیادة امتیاز السلطة 
  .)2(الجمعیة وبعد اعتمادها تأسیسمراحل 

هو  حریة إنشاء الجمعیاتلتنظیم  خصص نص مستقل، 2020وبمقتضى تعدیل 
الذي تمارس بمجرد التصریح، كما تشجع الدولة الجمعیات ذات المنفعة  ،53نص المادة 

عضوي شروط العامة، ولا تحل الجمعیات إلا بمقتضى قرار قضائي، ویحدد قانون 
 . )3(وكیفیات إنشاء الجمعیات

 

طهاري حنان، یوسفي مباركة، تنظیم حریة الجمعیات في القوانین الجزائریة بین الانغلاق والانفتاح،  مجلة مركز  )1(
 .147،ص  2021، 73، العدد 18المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، العراق، المجلد 

 .149المرجع نفسه، ص  )2(
، الذي كان یجمع بین حریات التعبیر وإنشاء الجمعیات والاجتماع، في 2016 من تعدیل 48یقابلها نص المادة  )3(

 نص واحد.
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 السلمي حریة الاجتماع والتظاهر-3
مؤقتا في  التجمعتسمح للأفراد  ، التيجماعیةال من الحریات تعد حریة الاجتماع

والتشاور لأجل الدفاع عن مصالح بعینها، وتفترض  أرائهمأماكن عامة للتعبیر عن 
لما لها من تأثیر مباشر على النظام العام  ،ممارسة هذه الحریة قدرا من التنظیم القانوني

أما حریة التظاهر فتعني تجمع تلقائي للمواطنین للتعبیر عن أفكارهم والدفاع عن مصلحة 
 .)1(مشتركة بینهم، بطریقة منظمة وحضاریة وسلمیة

حریة الاجتماع والتظاهر فقد كفلته معظم الوثائق الدولیة، وفي  لأهمیةونظرا 
التي نصت على:" لكل شخص  20في المادة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمقدمتها 

 الحریة في الاجتماع والتجمع السلمي". 
، إلى غایة )3(وحریة التظاهر )2(نظمت دساتیر الجزائر وتعدیلاتها حریة الاجتماع

نه لضمان حریة م 2قرة /ف52نص المادة  ، الذي خصص2020التعدیل الدستوري لسنة 
تمارسان حریة الاجتماع وحریة التظاهر السلمي مضمونتان. و  بقوله:" الاجتماع والتظاهر

. یحدد القانون شروط وكیفیات ممارستهما"، حیث خفف من بمجرد التصریح بهما
 .)4(الترخیص بإجراء التصریح إجراءاتها باستبدال إجراء

بن زحاف فیصل، حریة الاجتماع والتظاهر السلمي في القانون الجزائري، مجلة مركز المستنصریة للدراسات  )1(
 .125،ص  2021، 73، العدد 18العربیة والدولیة، العراق، المجلد 

" حریة الاجتماع مكفولة في الدستور 19في نص المادة  1963نظّم المؤسس الدستوري حریة الاجتماع في دستور  )2(
نص علیها في المادة  1976وتمارس ضمن الحقوق والحریات الأساسیة التي یضمنها القانون الجزائري"، وفي دستور 

نص علیها في  1989رب أسس الثورة"، أما في دستور "حریة التعبیر والاجتماع مضمونة ولا یمكن التذرع بها لض 55
المؤرخ في  28-89" حریات التعبیر وإنشاء الجمعیات والاجتماع مضمونة للمواطن" وصدر القانون رقم 39المادة 

، المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومیة، وهو أول قانون ینظم حریة الاجتماع والتظاهر، تم تعدیله 31/12/1989
؛ عرفت المادة الثانیة 04/12/1991، الصادر في 62، جریدة رسمیة عدد 02/12/1991مؤرخ في  19-91انون بالق

منه الاجتماع العمومي بأنه:" تجمع مؤقت لأشخاص، متفق علیه، ینظم خارج الطریق العمومي وفي مكان مغلق یسهل 
 ركة".لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل أفكار أو الدفاع عن مصالح مشت

المعدل بالقانون  31/12/1989المؤرخ في 28-89من القانون  15عرّف المشرع الجزائري حریة التظاهر في المادة )3(
، بقوله:"المظاهرات العمومیة هي المواكب والاستعراضات أو تجمعات 02/12/1991الصادر بتاریخ  91-19

 ق العمومي"الأشخاص، وبصورة عامة جمیع التظاهرات التي تجري على الطری

:" حریات التعبیر، وإنشاء الجمعیات والاجتماع بقولها 48نص المادة  2016التعدیل الدستوري لسنة  یقابلها في  )4(
التي نصت:" حریة التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي یحدد  49والمادةمضمونة للمواطن"، 

 كیفیات ممارستها".
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 والاستثمار والمقاولةة التجارة حری -4
من الحریات العامة المعترف بها، والتي حریة التجارة والاستثمار والمقاولة  تعد

حریة مباشرة الشخص  تطورت تدریجیا وبشكل لافت في الدستور الجزائري، وهي تعني
العقود  وإبرامغیرها، وما یتفرع عنها من تبادل ومراسلات و التجاریة والصناعیة  للأنشطة

  الاقتصادیة. الأنشطةوعقد الصفقات، وما یستلزمه القیام بهذه 
مرة في  لأولوقد تم تكریس حریة التجارة والصناعة دستوریا في الجزائر، 

:" حریة التجارة والصناعة  أنالتي نصت على  37في نص المادة  1996دستور
التوجه الاستثماري فكان قبل صدور الدستور  أما، القانون" إطارفي تمارس مضمونة. و 

، المتعلق بترقیة الاستثمار، 05/10/1993المؤرخ في  93/12من خلال القانون رقم 
الذي كرس من خلال المشرع رسمیا حریة الاستثمار، لیجمع المؤسس الدستوري بین حریة 

"حریة الاستثمار  43في نص المادة  2016يالتجارة والاستثمار في التعدیل الدستور 
كل  إزالة:" ، حیث تعني حریة الاستثمارالقانون..." إطاروالتجارة معترف بها وتمارس في 

"، وهو ما كرسه والأجنبيالمال الوطني منه  رأسالحواجز الاقتصادیة والتشریعیة لحركة 
 . )1(الاستثمارترقیة ب المتعلق ،03/08/2016الصادر بتاریخ  09-16فعلا القانون رقم 

إلى حریة التجارة والاستثمار حریة المقاولة،  ،2020 وأضاف التعدیل الدستوري
:" حریة التجارة والاستثمار والمقاولة  نصها كالأتي أصبحالتي  61نصت المادة بموجب 

 .القانون" إطارمضمونة. وتمارس في 
 إلىحریة الاستثمار والتجارة،  مبدأمكونات  إحدىحریة المقاولة تمثل  أنوالحقیقة 

حریة المنافسة والتعاقد، حیث تتمثل حریة المقاولة فیما یسمى بالحریة المهنیة أي جانب 
  .حریة ممارسة أي نشاط

 
 
 

یوسف سلاوي، الترخیص الإداري المسبق كآلیة لممارسة حریة الاستثمار والتجارة(دراسة حالة النشاطات المنصبة  )1(
، ص ص 2019، 2، العدد33، تصدر عن جامعة الجزائر، المجلد1الحساسة)، حولیات جامعة الجزائر تعلى التجهیزا

86-87. 
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 المطلب الثاني
 حدود ممارسة الحریات العامة
الوجه الأخر لتنظیم ممارسة  تمتاز الحریات العامة بخاصیة النسبیة، لهذا یتمثل

، الحریة في مراقبتها، حیث تضعنا وجها لوجه مع تكریس فكرة النظام العام في المجتمع
تتقید الحریات العامة عند  ، لهذا السببواحترام ثوابت الأمة ناهیك عن احترام حریة الأخر

(الفرع د ذاتهاممارستها بقیود یفرضها القانون، على أن لا یمس ذلك بجوهر الحریة في ح
 الأول).
تختلف التشریعات المقارنة في تبني النظم القانونیة المؤطرة لممارسة  بناء على ذلك 

تعتمد النظام  هناك من التشریعات من وتنظیم الحریات العامة في الظروف العادیة، ف
عند د المسموح بها تحدید الحدو  لأجل المراقبة القضائیة اللاحقةالزجري الذي یقوم على 

الذي  الأمریعطي للأفراد حریة المبادرة في ممارستها،  ممارسة الحریات وفي المقابل
النظام الوقائي القائم على  إطارفي  أما ،یحقق نوعا من التوازن بین الحریة والنظام العام

، فالتوازن بین ممارسة الحریات والحفاظ على النظام الإدارةفرض رقابة مسبقة من طرف 
المسبق قبل ممارسة  الإعلام أو الإخطارنظام  وأخیرا ،كون عرضة للخللالعام قد ی

 ).الثانيالحریات وهو نظام یتوسط النظامین السابقین(الفرع 
 القیود الواردة على ممارسة الحریات العامة :الأولالفرع 

بمقتضیات  محددة وإنمامجتمع غیر مطلق  أودولة  أيممارسة الحریات العامة في 
لذلك غالبا ما یتدخل المشرع لضبط ممارسة الحریات العامة ومن ثم تحقیق  معینة،

لحریاتهم ومقاربة حفظ النظام العام في الدولة منعا للفوضى  الأفرادالتوازن بین ممارسة 
  وتحقیقا للاستقرار.

قیدا  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  2/فقرة29وفي هذا الصدد أوردت المادة
فرد في ممارسة حقوقه  أيعلى ممارسة الحریة حیث نصت على انه:" لا یخضع 

للقیود التي یقررها القانون مستهدفا منها، حصرا ضمان الاعتراف الواجب  إلاوحریاته 
، واحترامها، والوفاء بالعدل من مقتضیات الفضیلة والنظام العام الآخرینبحقوق وحریات 

المستحدثة  2/فقرة34یمقراطي"، وتكریسا لذلك نصت المادة ورفاه الجمیع في مجتمع د
:" لا یمكن تقیید الحقوق والحریات والضمانات على انه 2020بموجب التعدیل الدستوري
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، وحمایة الثوابت الوطنیة إلا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن
، یعتبر هذا النص "سها الدستوریكر  أخرىوكذا تلك الضروریة لحمایة حقوق وحریات 

تناولت ضوابط وتحدید تنظیم  أنمن نوعه، فلم یسبق للتعدیلات الدستوریة الجزائریة  الأول
  .الحریات العامة

وبناء علیة فان تنظیم ممارسة الحریات یخضع إلى الحفاظ على النظام العام 
عامة(أولا)، وأیضا حمایة بعناصره التقلیدیة المعروفة من امن عام وصحة عامة وسكینة 

الثوابت الوطنیة(ثانیا)، بالإضافة إلى عدم تعارض الحریات العامة حمایة حریات أخرى 
  مكرسة في الدستور(ثالثا).

 المحافظة على النظام العام: أولا
الدینیة  الأسستتصل فكرة النظام العام اتصالا مباشرا بالمجتمع، فهي تترجم 

والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وغیرها التي یقوم علیها بنیان المجتمع انطلاقا من 
دید المجتمع، من خلال تح أمان، وهي بهذا تمثل صمام وضعه الفلسفي والادیولوجي

 .بتحقیق المصلحة العامة في المجتمع هذه الفكرة الثابت والمتغیر فیه، لذلك تضیق وتتسع
 نظام العامتعریف ال-1

استقرارها، اختلف مفهومها باختلاف  أوبفعل مرونة فكرة النظام العام وعدم ثباتها 
ما  أنالزمان والمكان، فما قد یكون من نظام عام حالیا لا یكون كذلك بعد فترة، كما 

یختلف مفهومه في  وأحیانایعتبر نظاما عاما في دولة ما لا یكون كذلك في دولة أخرى، 
 .الدولة الواحدة إطار

والقیم  الأسسالمحافظة على  إلىفالنظام العام هو فكرة قانونیة واجتماعیة تهدف 
، وهي فكرة مرنة تختلف والأدبيالتي یقوم علیها المجتمع، وتشمل النظام المادي 

باختلاف الزمان والمكان واختلاف النظام السیاسي والاجتماعي والاقتصادي السائد 
 .)1(بالدولة

تعرض إلى تعریفه لعدم اتفاق یلم  المشرع أن إلاورغم أهمیة فكرة النظام العام، 
مع التطور السیاسي والاقتصادي والاجتماعي الحاصل في المجتمع، ومرونة  التعریف

جال الضبط الإداري في الظروف العادیة، أطروحة دكتوراه، جامعة مهند قاسم زغیر، السلطة التقدیریة للإدارة في م )1(
 .64، ص 2014النهرین، العراق، 
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خاصة في مجال ممارسة  ،أبعادهوحصر  عناصره إلىبالإشارة  النظام العام، واكتفىفكرة 
 .)1(الحریات تنظیما وتقییدا

ففكرة النظام العام تحوي في مضمونها عناصر لحمایة الحریة من جهة، اذ لا یبرر 
سلطات الضبط لمجرد أن هدفها مشروع، ومن  أعمالولا یضفي المشروعیة على جمیع 

جهة أخرى تحتوى على مقومات تحفظ بقاء الدولة كحتمیة اجتماعیة، وتشكل بذلك فكرة 
 .)2(قا للمصلحة العامةالنظام العام قیدا علیهما معا، تحقی

 النظام العام تحقیق عناصر  -2

للحریات العامة  )3(الإداريالمقصود بالنظام العام في مجال الضبط یتفق الفقه أن 
العام والصحة العامة والسكینة العامة،  الأمن، المحافظة على أيهو النظام العام المادي 

 إذا إلاوالعقائد التي تسود المجتمع،  كالأفكارالروحي،  أوولیس المقصود الجانب المعنوي 
 .اتخذت مظهرا خارجیا یهدد النظام العام المادي

ویتحقق النظام العام بالحفاظ على عناصر تشكل في مجموعها المفهوم الموسع 
 بعناصر الأمرلا یمكن ممارسة الحریات العامة في غیابها، ویتعلق  إذلفكرة النظام العام، 

 :الأتيتوضیحها في  إلى نأتي أربعة

 الأمن العامالمحافظة على -أ

 وأموالهم أنفسهمیعني الأمن العام تحقیق النظام والاستقرار وحمایة المواطنین في 
كونه شرطا  من عناصر النظام العام الأولخطر، حیث یمثل العنصر  أواعتداء  أيضد 

، ومنه یشكل ضمانة مهمة لتمتع المواطن أساسیا لسیر الحیاة الاجتماعیة بشكل عادي

، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، أطروحة دكتوراه، یامة إبراهیم )1(
 .83ص، 2015جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،

 .190سابق، ص علیان  بوزیان، مرجع )2(
یقصد بأعمال الضبط الإداري جملة من الإجراءات والتدابیر التي تقوم بها الهیئات العامة بقصد حمایة والحفاظ  )3(

على النظام العام ومنع الإخلال به، بواسطة الوسائل والأدوات المادیة والقانونیة التي حددها المشرع لهیئات محددة 
وعة من الامتیازات المقیدة بمبدأ المشروعیة، ولها بمقابل ذلك إصدار لوائح الضبط قانونا للقیام بها، ومنحها مجم

 .34الإداري والقرارات الفردیة، ولها أن تلجا إلى القوة المادیة لتنفیذ أعمالها. حططاش عمر، مرجع سابق، ص
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بكافة حقوقه وحریاته في جو هادئ ومطمئن، لذلك یقع على الدولة المحافظة على الأمن 
 .)1(العام من خلال حمایة الأشخاص وممتلكاتهم

لدرء الكوارث العامة سواء  إجراءاتالعام في اتخاذ ما یلزم من  الأمنتتمثل حمایة 
، كالوقایة من الجرائم الإنسانمن فعل  أوكانت طبیعیة كالفیضانات والحرائق وغیرها 

العام  الأمنیهدد  أنمنع ما یمكن  الإداري، حیث تتولى سلطات الضبط أنواعهابمختلف 
دي لتفا الأماكن، ومنع المرور في بعض أقصى للسرعة، كتنظیم المرور بفرض حد للدولة

  .)2(خطر معین وغیرها
:" الدولة أن على 2020من التعدیل الدستوري 28 نصت المادة الإطارفي هذا 

وفي سبیل تحقیق ذلك یمكن لسلطات الضبط ، مسؤولة على امن الأشخاص والممتلكات"
العام،  الأمنلتنظیم بعض المجالات والمیادین التي قد تهدد  إجراءاتاتخاذ ما یلزم من 

 :)3(، منهاالتي لها علاقة وصلة بممارسة الحریات العامة
 .العام بالأمنتنظیم الاجتماعات والمظاهرات التي تخل  -
تنظیم بعض المهن التي تمارس على الطریق العام، وفرض القیود على بعض الأنشطة  -

 كمراقبة الأسواق وإزالة العوائق التي تعیق الحركة في الطرق العامة.
تنظیم حركة المرور، بتحدید السرعة ومنع توقف السیارات في أماكن محددة، او فرض  -

 بعض القیود على سیارات النقل.
 الآیلة للسقوط وغیرها. أوبهدم المساكن الفوضویة  بالأمرتنظیم البناءات،  -
 وكل الكوارث الطبیعیة. الزلازل والفیضانات أخطاراتخاذ ما یلزم لحمایة المجتمع من -
 الصحة العامة -ب

المقصود بالصحة العامة حمایة الأفراد في الدولة من كل خطر قد یهدد صحتهم، 
یعتبر حمایة صحة المواطن خط احمر لا یمكن تجاوزه، لذلك تفرد  إذكان مصدره،  أیا

، عن طریق اتخاذ السلطات النظم القانونیة لهذا الموضوع مساحة واسعة من الحمایة

أنموذجا)،  2016تور الجزائري خالد روشو، التوازن بین ممارسة الحریات العامة ومقاربة حفظ النظام العام(الدس )1(
 .321، ص 2019، 1، العدد4مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، تصدر عن جامعة المسیلة، المجلد

إقبال عبد العباس یوسف الخالدي، النظام العام بوصفه قیدا على الحریات العامة، مذكرة ماجستیر، جامعة بابل،  )2(
 .47، ص 2009العراق،

 .120حططاش عمر، مرجع سابق، ص)3(
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وخیر مثال التدابیر الذي  .)1(اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة الصحة العامةالعامة صلاحیة 
تطبیق ، من 2019، منذ نهایة سنة  19انتشار جائحة كوفید أعلنتها الدول لمكافحة

 .للأفرادالحریات العامة في سبیل حمایة الصحة العامة  بها بعضاحترازیة قیدت  إجراءات
 السكینة العامة -ج

 الإزعاجالهدوء العام، التمتع بالهدوء بمنع كل مظاهر  أویقصد بالسكینة العامة 
اختفاء  إلىوالمضایقات العادیة للحیاة في الجماعة، بحیث یهدف تحقیق السكینة 

، عات والمشاجرات في الشوارع والضوضاء والتجمعات اللیلیة التي تقلق راحة السكانالمناز 
العامة أسباب كثیرة في المجتمع، منها التقالید والأعراف  ویتسبب في الإخلال بالسكینة

سواء اتخذت طابعا دینیا أو تمثلت في وسیلة للتعبیر عن الفرح والسعادة كإطلاق النار 
 .)2(في مواكب الزفاف، أو استخدام المفرقعات والألعاب الناریة في الأعیاد والمناسبات

 المحافظة على الآداب العامة -د
الآداب العامة جدلا بین الفقهاء حول إمكانیة اعتبارها عنصرا من  أثارت فكرة

عناصر النظام العام، یمكن تدخل سلطات الضبط الإداري لحمایته وتقیید جراء ذلك 
الفرنسي وبعض التشریعات ومنهم المشرع  الإداريوقد توصل القضاء  ،الحریات العامة

العامة،  الأخلاق أو بالآدابما یعرف  وأالاعتراف بوجود نظام عام خلقي،  إلىالجزائري 
العامة التي یجب على  للآدابسلطات الضبط تتكفل بحمایة المظهر الخارجي  أنغیر 
 أوما كانت اللباس  إذا الإخلالالتحلي بها تجاه المجتمع، بغض النظر عن وسیلة  الأفراد
الشخص تجاه  أخلاقالصورة، وبالتالي تخرج عن مجال تدخل سلطات الضبط  أوالفعل 
   .)3(نفسه

 حمایة الثوابت الوطنیةتقیید الحریات العامة لثانیا: 
قانوني، لذلك تقید باحترام ثوابت وكیان  تمارس الحریات العامة في إطار دستوري

انتهاك هذه الثوابت  أنلا یمكن الاعتداء علیها باسم ممارسة الحریات، ذلك  إذالدولة، 
 .زوال الحریات العامة إلىتهدید وجود الدولة نفسها، وزوال الدولة حتما یؤدي  إلىیودي 

على:" تسهر الدولة على تمكین المواطن من: الرعایة  2020من التعدیل الدستوري  2/فقرة 63تنص المادة  )1(
 الصحیة، لاسیما للأشخاص المعوزین والوقایة من الأمراض المعدیة والوبائیة ومكافحتها".

 .53ص  إقبال عبد العباس یوسف الخالدي، مرجع سابق، )2(
 .128حططاش عمر، مرجع سابق، ص)3(
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والمستقرة في ضمیر المجتمع الجزائري،  الراسخةویقصد بالثوابت الوطنیة المرتكزات 
التي تحدد  الأفرادالتي من شانها تعزیز الوحدة الوطنیة ، فهي القیم والثوابت المتوارثة لدى 

 الأفرادة هي من تجمع یمن ذلك فان الثوابت الوطن وأكثرئه الوطني، هویة الشعب وانتما
، وهي من تحمي الشعب وأصولهموانتماءاتهم  وأفكارهم أرائهمفي المجتمع رغم اختلاف 
 .)1(، فهي اكبر ضامن لوحدة وتضامن الجزائریینمن الانجراف وراء المكائد

 أخرى في الدستورحمایة حقوق وحریات ل تقیید الحریات العامة ثالثا:
التضحیة  إلىتؤدي  أنالحریات العامة لیست مطلقة، لذلك فممارستها لا یجوز 

تمس بحریة التمتع بالحق في  أن، فحریة التعبیر لا یجب الأخرىبغیرها من الحریات 
 .)2(الخصوصیة و الحق في الشرف والاعتبار

نظمها  أخرىتقیید الحریات العامة من اجل حمایة حریات  الأمریستلزم  لذلك قد
یكون سببا للاعتداء على حریات  أوینتفي  ألاحریة یجب  أيممارسة  أن إذالدستور، 

مكرسة في  أخرىاقتضت ضرورات تنظیم حقوق وحریات  إذا الأساس، وعلى هذا أخرى
من  81المادة  ، حیث نصتالأخرالدستور یمكن تقیید بعضها لضمان ممارسة البعض 

على أن:" یمارس كل شخص جمع الحریات في إطار احترام  2020التعدیل الدستوري 
 الحقوق المعترف بها للغیر في الدستور...".

ضروریة لحمایة حریات  أسبابتكون هناك  أنهذا التقیید مرتبط بشرط  أنغیر 
ما كان اتخاذ القید ضروریا لتحقیق الغرض من القانون المنظم لهذه  إذاالنظر  أي، أخرى

  .الغرضنفس  إلىاقل یمكن من خلاله الوصول  أسلوبوهل هناك  الحریة،
 طیر الحریات العامةأنظمة تأ: الثانيالفرع 

ما یسمى  أو، تمارس السلطات العامة إلیهاتطبیقا لمحددات الحریات العامة المشار 
 بموجب القانون تدابیر، ینجر عنها تقیید ممارسة الحریات العامة اوبسلطات الضبط، 

تجریم أفعالا معینة  إطارحین زوال دواعي المنع، وذلك في  إلىمنع ممارستها مؤقتا 
بقوانین سابقة على ارتكاب الفعل غیر رجعیة، تعین بوضوح الجزاء المترتب في حال 

، مجلة العلوم 2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 34فاطمة الزهراء رمضاني، التعلیق على نص المادة  )1(
 .856، ص 2021، 1، العدد12القانونیة والسیاسیة، تصدر عن جامعة الوادي، المجلد

 .94وق والحریات، مرجع سابق، ص احمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحق )2(
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عن طریق الموافقة المسبقة  أوالعقابي،  أوما یعرف بالنظام الزجري  أوالمخالفة، 
 النظام الوقائي. أماللسلطات العامة على ممارسة حریة معینة وهنا نكون 

 (الزجري)النظام العقابي: أولا
التجریم من  أدواتیستخدم النظام العقابي أو الزجري في تأطیره للحریات العامة 

ة وغیر المسموح بها عند ممارسة الحریات، ومنه تقوم اجل وضع الحدود المسموح
المسؤولیة الجزائیة ضد من تجاوزت ممارستهم لحریاتهم النطاق المسموح به الى النطاق 

 . )1(الممنوع من الممارسة
من  المساس بها أفعالعن طریق تجریم  ویتم ذلك بالحمایة الجنائیة للحریات العامة

ضرورة الموازنة ، ویراعى في ذلك خلال تحدید نطاق التجریم والعقاب، والمسؤولیة الجنائیة
، اي التوازن بین المتمثلة في النظام العام بجمیع جوانبه ،فیما بینها وبین المصلحة العامة

فكر فلسفي اجتماعي یحدد مضمون حق الدولة في العقاب وفكر دستوري یحدد قیمة 
 .)2(مةالحریات العا

امتیازا في الحمایة التي تتمتع بها الحریات العامة، بحیث یجعل  الأسلوبیشكل هذا 
 اللبراليالنظام  وقد اعتبروتقییدها عند الضرورة هو الاستثناء،  الأصلالتمتع بالحریة هو 

ملائما لمتطلبات الحریات العامة، وتبعا لذلك تنظم غالبیة الحریات في  الأسلوبهذا 
لهذا  تنظیم بعض من الحریات العامة في الجزائر إخضاعفرنسا بهذا النظام، ویتم 

 .)3(، وحریة الاجتماع، والحریات الشخصیة الرأي، كتنظیم حري الأسلوب
فالنظام العقابي جعله المشرع رقیبا على ممارسة الحریات العامة، لان تخصص 

 أفعالاوضع حدود وقیود على ممارسة حریة ما یرجع للمشرع في الحقیقة، الذي یجرم 
معینة بقوانین سابقة على ارتكاب الفعل غیر رجعیة، تعین بوضوح الجزاء المترتب في 

 :)4(م بمحاسن عدة منها، لذلك یتمیز هذا النظاحال المخالفة
 الشخص بالمخالفة قبل ارتكاب الفعل، فیكون على علم بما ینتظره. إعلام-

 .73العمراني محمد لمین، مرجع سابق، ص  )1(
 .152، ص 2006احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة،  )2(
 .115عبد العزیز برقوق، مرجع سابق، ص  )3(
 .107-106رقیة المصدق، مرجع سابق، ص  ص  )4(
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یكلف القاضي الجزائي في حالة تجاوز حدود ممارسة الحریة، بملاحظة المخالفة  -
، وفي ذلك ضمان للحریة الإجرائیةوتطبیق الجزاء في محاكمة تكفل فیها كل الضمانات 

 الحامي والحارس الطبیعي للحریات العامة. باعتبار القاضي هو
شرعیة التجریم والعقاب یجعله یفتقد للسلطة التقدیریة وفي  بمبدأالتزام القاضي الجزائي  -

 هذا ضمان لحمایة الحریات. 
لهذا یقتضي تطبیق النظام الزجري ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطن، بحیث 

القانون، بدون إخطار مسبق لسلطة إداریة أو یمارس كل الحریات المعترف بها في 
ى درایة بالحدود التي وضعها المشرع لممارسة ئیة، وفي المقابل یجب ان یكون علقضا

الحریة، من مخالفات یمنع علیه ارتكابها، وفي حالة تجاوز ذلك توقع علیه عقوبة 
 القضاء.  

 الوقائيالنظام ثانیا: 
ات العامة للموافقة المسبقة للسلطات العامة، یخضع النظام الوقائي ممارسة الحری‘

ضمنا، وهذا تكریسا  أوالسلطات العامة صراحة  إجازته إذا إلانشاط  بأيفلا یسمح 
  .من العقاب" أفضللقاعدة " المنع 

في مسالة تنظیم ممارسة الحریات العامة، وفقا لوسائل یحددها  الإدارةوبهذا تتدخل 
ة طمقیدا بشروط محددة بموضوعیة فان هامش السل الإداري الإذنكان  فإذا، القانون
، مثلما هو علیه الإذنیتقلص لیفسح المجال للفرد لكي یتمسك بالحق في  للإدارة ةالتقدیری
انه  إلافي الحصول على رخصة السیاقة الذي یتوقف منحها على نتائج الاختبار،  الأمر

 للإدارةوط قانونیة، فان ذلك یخول في الحالة التي یكون فیها الإذن غیر مرتبط بشر 
 .)1(السلطة التقدیریة 

المحافظة على  إلىتهدف  أسالیبفي شكل قواعد عامة ومجردة،  الإدارةتصدر 
تقیید الحریات العامة، حیث تتخذ مظاهر عدة، لتقیید نشاط  إلىالنظام العام، تؤدي 

 :الأتي، تتمثل في الأفراد
 

، 23إیاد خلف محمد جویعد، إیمان عبید كریم، الحمایة التشریعیة للحریات العامة، مجلة السیاسة والدولیة، العدد )1(
 .178،ص 2013جامعة المستنصریة، العراق،
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 او الحظر المنع أسلوب-1
مزاولة نشاط  من الأفراد تتضمن لوائح الضبط منع أنالحظر  أویقصد بالمنع  

مطلق لنشاط ما لان ذلك  أوجزئیا، فالأصل انه لا یوجد حظر كامل  أومعین منعا كاملا 
انه مسموح به عندما یشكل إخلالا بالنظام العام، كمنع إنشاء بیوت  إلاینتهك الحریة، 

 .)1(للدعارة
 أو انصب على نشاط جائز قانونا، أوكان الحظر شاملا  فإذاوبمفهوم المخالفة، 

الحریات العامة، فانه یقع غیر مشروع، في حین الحظر النسبي الذي  إحدىعلى ممارسة 
ه عند وقت معین، فالقضاء قد یجیز  أویقتصر على منع ممارسة النشاط في مكان معین 

 .)2(ة على النظام العام في تلك الظروفوجود ما یبرره من مقتضیات المحافظ
 الترخیص المسبق أسلوب-2

بممارسة حریة معینة،  الإدارة إلىضرورة تقدیم طلب  إلىیشیر الترخیص المسبق  
له  إداري إجراءوهو  بعد الحصول على ترخیص مسبق، إلابممارستها  للأفرادلا یسمح  إذ

لبعض  الأفرادعلى النظام العام، عند ممارس  ةالمحافظ إمكانیة للإدارةدور وقائي، یعطي 
تنظیم مزاولته بهدف توقي  أوالنشاط الفردي  إخطارالحریات، ومن ثم وقایة المجتمع من 

 .)3( به وحمایة النظام العام الإضرارالاضطرابات في المجتمع ومنع 
قد یكون صریحا أو ضمنیا، إذ قد ترد الإدارة بالقبول أو الرفض،  والترخیص المسبق

وقد تلتزم الصمت بسكوتها، لذلك فان النصوص القانونیة التي تنظم الترخیص المسبق 
ترك هي من تفصل في ذلك، فأما تقید سلطة الإدارة وتلزمها بالرد الصریح والمعلل، أو ت

رد، مما یفتح الباب لتعسف الإدارة، السكوت دون لها سلطة الرفض دون مبرر، أو 
 .)4(وصعوبة مراقبتها من طرف القاضي الإداري

نظام الترخیص المسبق في الحالات العادیة،  إلى تخضع ومن الحریات العامة التي
 19-91، من القانون2/فقرة15، وذلك تطبیقا لنص المادة حریة التظاهر السلمينجد 

،المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات، غیر انه في التعدیل 01/12/1991المؤرخ في 

 .531علیان  بوزیان، مرجع سابق، ص )1(
 .156حططاش عمر، مرجع سابق، ص)2(
 .89یوسف سلاوي، مرجع سابق، ص  )3(
 .150مرجع سابق، صحططاش عمر، )4(
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حریة الاجتماع  أن 52فیظهر من خلال نص المادة  ،2020لسنة  الدستوري الجدید
دور القانون  قبل ممارستهما، في انتظار ص بتصریح مسبقمقیدتان  أصبحتاوالتظاهر 

 .)1(المنظم لهما
الصحف،  إصداروقد اخذ المشرع بنظام الترخیص في صورة " منح الاعتماد" في 

 12/01/2012المؤرخ في  12-05من القانون العضوي رقم  11وهو ما ورد في المادة
قع من المدیر على ضرورة تقدیم تصریح مسبق موّ  أكدت، الذي بالإعلامالمتعلق 
  على النشریة، لدى سلطة ضبط الصحافة ویقدم له وصل بذلك. المسؤول

كما حصر المشرع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في منح الترخیص المسبق في 
من  1/فقرة37، بموجب المادة الأجنبیةحالة واحدة، تتمثل في استیراد النشریات الدوریة 

لرقابة مسبقة من قبل سلطة  یخضع أجنبیةنشریة دوریة  أیةاستیراد  أن إذنفس القانون، 
  .)2(ضبط الصحافة المكتوبة، حفاظا على النظام العام

 التصریح المسبق أسلوب -3
التصریح المسبق، هو نظام یفرض على الأفراد التقدم بإعلام الإدارة مسبقا بممارسة 

فقط،  الأفرادفي هذه الحالة على اخذ العلم بنشاط  الإدارةحریة معینة، بحیث یقتصر دور 
یشكل  أن إلىالحد منها،  أومنع ممارسة الحریة  أوالقبول،  أودون التصریح بالرفض 

  .)3( الاجتماعذلك إخلالا بالنظام العام، مثلما هو علیه الأمر في حریة 
للنشاط الفردي وكیفیة  الإدارةیعني تنظیم النشاط، تنظیم : تنظیم النشاط أسلوب -4

لنشاط معین، وتوضح حدود  الأفرادممارسة  أسلوبفتضع اشتراطات معینة في ممارسته، 
النشاط، ومطابقا لضرورات  إعاقةیكون ذلك منطویا على اقل القیود  أنممارسته، على 

 أماكنفي  أوومثالها تحدید سرعة السیارات في المدینة المحافظة على النظام العام، 
 . )4( توقفها أماكنتحدید  أومعینة لخطورتها، 

شكیرین دیلمي، تأثیر لوائح الضبط على الحریات العامة، مجلة طبنة للدراسات العلمیة الأكادیمیة، تصدر عن  )1(
 .225،ص 1،2021، العدد4المركز الجامعي بریكة، الجزائر، المجلد

العام في القانون الجزائري، مجلة  سعاد بن جیلالي، إشكالیة الموازنة بین حریة الصحافة وبین ضرورة حمایة النظام )2(
 . 32ص  ،4، العدد10الحقوق والعلوم الإنسانیة، تصدر عن كلیة الحقوق بجامعة الجلفة، المجلد

 .387احمد سلیم سعیفان، الحریات العامة وحقوق الإنسان، الجزء الأول، مرجع سابق،  ص )3(
 .131مهند قاسم زغیر، مرجع سابق، ص  )4(
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بموجبها  تأمرهممعینین،  أفرادتطبقها على  أوامر إصدار إلى ارةقد تلجا الإد كما
نواهي  آو عامة أماكنالامتناع عن عمل،  كمنع عقد اجتماع في  أوبالقیام بعمل 
 لوائح تنظیمیة أوالقانون  إلىتستند هذه القرارات  أن، ویجب  أخرى أعمالبالامتناع عن 

دون  الإداریةلكن استثناء من ذلك قد تصدر القرارات ، الأصلفتكون تنفیذا لها وهذا هو 
النظام العام  أنغیر متوقعة، كما  أمورلوائح تنظیمیة لمعالجة  أوالقانون  إلىالاستناد 

 أوبه ما كان التشریع  إخلال أوتهدیده  إلىاستجد ما یؤدي  فإذامتغیر وغیر ثابت، 
 .)1(لمنع ذلك الإدارةاللائحة لیتوقعه، تتصرف 

على  الأفراد لإجبار، الإدارةمن طرف المادیة استخدام القوة  إلى الأمرقد یصل و
یكون  أنبالنظام العام، وفي هذه الحالة یشترط  الإخلال، ومنع والأنظمة القوانینتنفیذ 
یتعرض له  أنهذا التصرف متناسبا مع جسامة الخطر الذي یمكن  إلى الإدارةلجوء 

الوسیلة المناسبة  الإدارة، بحیث تتسع رقابة القضاء لبحث مدى استخدام النظام العام
 أعماللتدخلها، وهي رقابة ملاءمة التي تمثل استثناء على القاعدة العامة في الرقابة على 

في تقدیر ملاءمة  الإدارةتستقل  أن الأصل أن إذ، حمایة للحریات العامة، الإدارة
   .)2(قراراتها

 ثالثا: النظام المختلط
هو  "الأوليما یطلق علیه"نظام التصریح  أو طیر الحریات العامةأالنظام المختلط لت

وهو أكثر حریة مثل النظام العقابي،  لیبرالينظام یتوسط النظامین السابقین، فلا هو نظام 
النظام الوقائي، حیث یقوم هذا النظام على التخفیف من حدة كل من النوعین  من

إلزام الأشخاص بإعلام أو إخطار السلطة الإداریة المختصة قبل المذكورین، من خلال 
البدء في ذلك، إذ یعتبر مجرد إخطار الإدارة بواسطة طلب یوجه إلى الجهة المختصة، 

یكون لها سلطة أو قرار منعه مبدئیا إذا كان في  نأشرط لتقریر مشروعیة النشاط، دون 
 .)3(إطار القانون

محارب سعود حربي الفضلى، الضبط الإداري وأثره في الحریات العامة، مذكرة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط،  )1(
  .44، ص2015

  .47المرجع نفسه، ص )2(
 .74العمراني محمد لمین، مرجع سابق، ص  )3(
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النظام القانوني الواحد الذي ینظم  إخضاعقانون معین  بإمكانانه  إلىونشیر 
 أوالنظام العقابي  أوالنظام الوقائي ( إلى احد الأنظمة المذكورةممارسة حریة معینة 

یتم ذلك بكیفیة وشروط ینص علیها في النظام  أن، كما یمكن المزج بینهما، فقط )المختلط
اختیار النظام القانوني، وبالتالي  القانوني، وهنا تؤثر الظروف السائدة في الدولة على

 وضعیة ممارسة الحریات العامة فیها. على
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 الفصل الثاني
 ات العامةـــــــــــــــحمایة الحری

اكتسبت الحریات العامة طابعا دولیا بموجب تصویت الدول ومصادقتها على 
والتي كرستها في ، الأساسیةوحریاته  الإنسانالوثائق الدولیة المعنیة بحمایة حقوق 

عت من القانون الداخلي الخاص بكل دولة وقّ  یتجزأجزء لا  أصبحتدساتیرها، حیث 
 .من ذلك تسمو هذه الاتفاقیات على القانون الداخلي  وأكثروصادقت علیها، 

المواثیق والاتفاقیات الدولیة والقاریة المتعلقة بحمایة  إلىوالجزائر بحكم انضمامها 
، )1(1963هوریة لسنة دستور للجم أولوحریاته، تضمنت دساتیرها، منذ  الإنسانحقوق 

القواعد  أسمى، باعتباره التنصیص على الحقوق والحریات العامة في صلب الدستور
 القانونیة في الدولة من جهة، واهم ضمانة لحمایة الحریات العامة على الصعید الوطني.

تجد الحریات العامة مصدر حمایتها على المستوى الداخلي في بناء على ما تقدم، 
حیث  التي تحتل قواعده قمة الهرم القانوني، في البلاد وهو الدستور، الأسمىالقانون 

السیاسیة، بتنظیم الحریات  ألوانهااهتمت كل الوثائق الدستوریة في العالم باختلاف 
، وهو ما یمنحها قیمة رض الواقعوضمان ممارستها على افي صلب الدستور، العامة، 

 )الأول(المبحث قانونیة سامیة یضمن عدم انتهاكها

تستمد الحریات العامة وجودها وقوتها من النصوص الدولیة  أخرعلى الصعید 
، التي انضمت وصادقت علیها الدولة والاتفاقیات الدولیة الإعلاناتالمتمثلة في المواثیق 

(المبحث الثاني)، حیث أمست للالتزامات الدولیة التي سواء كانت عالمیة أو إقلیمیة
الأسبقیة على القانون  ،تعهدت بها الجزائر في مجال حمایة الحقوق والحریات العامة

 .)2(الداخلي

 
 

على:" توافق الجمهوریة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنضم إلى كل  1963من دستور  11نصت المادة  )1(
 الدولي".منظمة دولیة تستجیب لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون 

على أن:" المعاهدات  2020من التعدیل الدستوري  154، والمادة 2016من التعدیل الدستوري  150نصت المادة  )2(
 التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة، حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور، تسمو على القانون".
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 المبحث الأول
 حمایة الحریات العامة على الصعید الوطني

مصادر قانونیة  تستمد الحریات العامة شرعیتها وحمایتها الداخلیة أو الوطنیة من
 أيدون ومطلق مها بشكل نهائي رأسها التشریع الأساسي أو الدستور، الذي ینظعلى 

 .)الأولالمطلب (بالتشریع في هذا المجالفرض على المشرع العادي التزاما ی أوتدخل، 
الضمانات غیر كاف، بل یجب تدعیمه ب ذلك أن وبرغم دسترة الحریات العامة، إلا 

 والقانونیة المتمثلة على الخصوص في دولة القانون واستقلالیة القضاء والرقابةالسیاسیة 
 .)المطلب الثاني(أساس حمایة الحریات العامة ، التي تعتبروغیرها على دستوریة القوانین

، ممارسة وحمایة هذه الحریات في الحالات العادیة كان ما قلناه ینطبق على وإذا 
 بالحالاتأو ما یسمى  دیةالف في الحالات غیر العفان تنظیمها وممارستها یخت

 .)المطلب الثالث(الاستثنائیة
مع تركیزنا على تطبیق ذلك في القانون  ،تباعا نتناولها بالتحلیلالنقاط  كل هذه 

 .2020، لا سیما التعدیل الدستوري لسنة الجزائري
 المطلب الأول

 مصادر الحمایة الداخلیة للحریات العامة
اعتباره القانون ب الحریات العامة أساس حمایتها في دستور الدولة كأصل عام،تجد 

تشریع الداخلي ال في كما تجد الحریات العامة مصدرها )،الأول(الفرع الأساسي والأسمى
 المتمثل في نصوص القانون العادي والعضوي كأصل عام.

السلطة التشریعیة ن أسیما و  ا،یمثل ضمان لهالتنظیم التشریعي للحریات العامة ف
عن ذلك بقوله:"  )ایسمان(وقد عبر الفقیه  هي من تتولي سن التشریع المتعلق بالحریات،

انه لا یكفي أصلا أن یكفل الدستور ممارسة حریة ما لكي توجد هذه الحریة، بل لابد أن 
 هذا التشریع لم یصدر فان النص الدستوري أنیوجد تنظیم لها بواسطة التشریع، وما دام 

ویكون بذلك التشریع مصدرا ، )1(لا یمثل سوى مجرد وعد دستوري غیر قابل للتطبیق"
 للحریات العامة الذي یتكفل بحمایتها وضمان ممارستها(الفرع الثاني).

 

 .287بن سنوسي فاطمة، مرجع سابق، ص )1(
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 كمصدر أساسي لحمایة الحریات العامة الدستورالفرع الأول: 
ضامن لها باعتباره یعتبر دستور الدولة أهم مصدر للحقوق والحریات العامة وأهم 

القانون الأسمى والأساسي، حیث یتناول إلى جانب المبادئ القانونیة التي تحدد شكل 
الدولة ونظام الحكم فیها، وتنظیم السلطات والعلاقات فیما بینها، تنظیم الحقوق والحریات 

ف العامة، لذلك تطرقت كل الدساتیر في العالم باختلاف ألوانها السیاسیة إلى الاعترا
، والنص على احترامها، لذلك فكل قانون یتعارض مع نص بالحقوق والحریات للأفراد

  .)1(ألغاهالدستور في مجال الحریات العامة یعد غیر دستوري یجب 
تل قواعده قمة التراتبیة القانونیة، حفي الدولة، ت الأساسيفالدستور باعتباره القانون 

یجعلها قیدا وقدرا من الضمانات، الحریات العامة یعطیها صفة دستوریة،  وبنصه على
التي  والأوضاعفي الحدود،  إلاتتخطاه  أنعلى السلطات العامة في الدولة، لا یجوز لها 

  .)2(قوانینمن  إلیهما یحیل  أویرسمها الدستور نفسه، 
الدساتیر التي تتضمنها، لذلك تختلف القیمة القانونیة للحریات العامة باختلاف 

فالدستور الجامد هو الذي یوفر الحمایة الكافیة للحریات العامة مقارنة بالدستور المرن، 
ففي جمود الدستور یتحقق سموه، أي سمو قواعده، بما فیها الحریات العامة التي تكون 

     .)3(في منأى عن التعدیل بتقییدها أو إلغائها
حذو دساتیر العالم فیما یتعلق  حذا، نجده قد الدستور الجزائري إلىوبالرجوع 

في مستهل الوثیقة الدستوریة، في المواد  أدرجهابتنظیمه الدستوري للحریات العامة، حیث 
الذي یعكس اهتمامه وحرصه عل حمایتها  الأمر، قبل تنظیم السلطات العامة، الأولى

 إلىتوضیحه من خلال التطرق  إلى سنأتي ، وهو ما)4(سلطة في الدولة أيوسموها على 
غایة  إلى 1963بدءا من دستور  تنظیم الحریات العامة في دساتیر الجمهوریة الجزائریة

  .2020التعدیل الدستوري لسنة 
 

 .46مرجع سابق، ص بلكویرات أمینة،  )1(
 .24محمد حسن دخیل، مرجع سابق، ص  )2(
 .172-171إیاد خلف محمد جویعد، إیمان عبید كریم، مرجع سابق، ص ص  )3(
كیلاني زهرة، دور المشرع العادي في تفعیل الحقوق والحریات الدستوریة، مجلة القانون، تصدر عن المركز  )4(

 .201، ص 2015، 5الجامعي غلیزان، العدد 
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 )1976و1963 مرحلة الأحادیة(دستوريالحریات العامة في تنظیم : أولا

على احترامها،  وأكد ،في دیباجتهموضوع الحریات العامة  1963عالج دستور 
 والأهدافالمبادئ  أهممن  ،الإنسانمسالة الدفاع عن الحریة واحترام كرامة  أنمعتبرا 

 )11( ةعشر  إحدىللحقوق والحریات افرد تحقیقها، وفي سبیل ذلك  إلىالتي تسعى الدولة 
) 22-12والمواطن" في المواد (من  الإنسانتحت فصل "الحقوق الأساسیة وحقوق مادة 

المساواة، وحق الانتخاب، وحرمة المسكن وسریة المراسلات، حریة  مبدأتتضمن 
، غیر انه ما یلاحظ على دسترة الحریات العامة في هذا الدستور هو التقید التام الصحافة

 لأيمنه على انه:" لا یجوز  22، حیث نصت المادة النهج الاشتراكي إطاربحفظها في 
وسلامة  الأمةیستعمل الحقوق والحریات السالفة الذكر في المساس باستقلال  أنكان 

 ومبدأالوطنیة والوحدة الوطنیة ومؤسسات الجمهوریة ومطامح الشعب الاشتراكیة  الأراضي
 .)1(وحدانیة جبهة التحریر الوطني"

إلى ، فأشار 1976للجمهوریة الجزائریة وهو دستور دستورثاني  إطارفي  أما 
وحقوق  الأساسیة" الحریات الرابع من الباب الأول تحت عنوانالحریات العامة في الفصل 

حظیت الحریات عموما والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة على  أینوالمواطن"،  الإنسان
 35واتسع مضمونها لیشمل ، 1963وجه الخصوص بنوع من الاهتمام مقارنة بدستور 

ركیز في صیاغة مضمونها على المفهوم الاشتراكي للحریات العامة مثلا نجد تم التمادة، 
من هذا الدستور تنص على :" حریة التعبیر والاجتماع مضمونة ولا  )55(نص المادة 
 .)2(بها لضرب أسس الثورة الاشتراكیة"یمكن التذرع 

تتمتع بحمایة  أنها 1976ر وما یلاحظ على تجسید الحریات العامة في دستو 
من الناحیة  1976نة ، حمایة یقرها الدستور لها، وحمایة المیثاق الوطني لسمزدوجة

لك فقد تمیزت بالنزعة هذه الحمایة، ومع ذ إقرارهیسمو على الدستور في  أین، الإیدیولوجیة
، منها حریة أخريتنظیم والاستغناء عن بعض الحریات،  إلى تقیید الاشتراكیة، مما أدى

 .  34عزوز سكینة، مرجع سابق، ص )1(

كریمة خطاب، التأصیل الدستوري لحمایة الحریات الفردیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، تصدر عن  )2(
 .12، ص 2017، 3، العدد54، المجلد1جامعة الجزائر
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، حریة تكوین نقابات مهنیة، حریة الصناعة والتجارة، حریة التعبیر الأحزاب إنشاء
 .)1(الفكري والإبداع

 أيالمؤسس الدستوري نص لأول مرة على عدم إمكانیة  أنلاحظ أیضا كما ی
مشروع لتعدیل الدستور أن یمس بمقومات وثوابت الدولة الجزائریة، ولا یجوز المساس 

 .)2(بالحریات الأساسیة للإنسان والمواطن
 )1996و 1989دستوري ( مرحلة التعددیة الحزبیة الحریات العامة فيتنظیم ثانیا: 

 هاذین الدستورین، إطارعرفت الحریات العامة توسعا وانفتاحا وضمانات اكبر في 
الاقتصادیة  الأوضاعبعد  عن سابقیه بمرحلة التعددیة الحزبیة، 1989 تمیز دستور إذ

، مما نتج عنه تغیر كبیر على 1988والاجتماعیة الصعبة التي عرفتها البلاد سنة 
والسیاسي للدولة، انعكس على تنظیم الحریات العامة، حیث  الإیدیولوجيمستوى التوجه 

مؤسسات دستوریة  وإنشاءالفصل بین السلطات وحریة التجارة والصناعة...،  مبدأ إقرارتم 
الصبغة  نزعالذي جعل الحریات العامة تتكیف مع هذا التغییر، حیث تم  الأمرجدیدة، 

ول تحت الفصل الرابع من الباب الأ وتضمنالاشتراكیة عن الحریات العامة، 
، أضفى علیها المؤسس الدستوري ق والحریاتللحقو  مادة )29عنوان"الحقوق والواجبات"،(

آلیات  واضعاالصبغة اللیبرالیة، واعتبرها تراثا مشتركا بین جمیع الجزائریین والجزائریات، 
 .)3(قانونیة لحمایتها

ي متن الدستور في الفصل ، فجاءت الحریات العامة ف1996أما في ظل دستور 
  1989الحریات تغییرا كبیرا مقارنة مع دستور ن الباب الأول، ولم یشهد تصنیف الرابع م

 على بعض الحریات السیاسیة والاقتصادیة أما عدى بعض التغییر الطفیف الذي طر 
:" الحریات  أنمنه على  )92(مادة، نصت المادة  )31(والاجتماعیة، التي بلغت 

 والمواطن مضمونة". الإنسانوحقوق  الأساسیة

 .104عبد العزیز برقوق، مرجع سابق، ص  )1(
على:" لا یمكن لآي مشروع لتعدیل الدستور أن یمس:...الحریات الأساسیة  1976من دستور  195نصت المادة  )2(

 للإنسان والمواطن"  

على :" الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة، وتكون تراثا  1989من دسور  32نصت المادة  )3(
بهم أن ینقلوه من جیل إلى جیل كي یحافظوا على سلامته وعدم انتهاك  مشتركا بین جمیع الجزائریین والجزائریات، واج

 حرمته"
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شكلت الحریات والحقوق ، 1996غیر انه بتوالي التعدیلات التي مست دستور  
، تزامنا مع تطور الظروف السیاسیة والاقتصادیة عرفت تدرجا ملحوظا محورا هاما،

، اعتبرت 2016ماعیة التي سبقت كل تعدیل دستوري، ففي التعدیل الدستوري لسنة والاجت
المنصوص  العامة التي تحكم المجتمع الجزائريمن المبادئ  الأساسیةالحقوق والحریات 

تحت  من هذا الباب، من خلال تنظیمها في الفصل الرابع علیها في الباب الأول
 .89إلى المادة  32من المادة  عنوان(الحقوق والحریات)

 2020الحریات العامة في التعدیل الدستوري تنظیم ثالثا: 
على تعدیل جذري مس كل الجوانب، بما  ،2020التعدیل الدستوري لسنة  وىتحا

فیها الحریات العامة، حیث ورد في فقرات دیباجتة ما یشیر إلى ذلك "الشعب الجزائري 
حر ومصمم على البقاء حرا........أن الشعب الجزائري ناضل ویناضل دوما في سبیل 

زیز الروابط الحریة والدیمقراطیة...... ویتطلع أن یجعل من الدستور الإطار الأمثل لتع
الوطنیة وضمان الحریات الدیمقراطیة للمواطن.....أن الدستور فوق الجمیع، وهو القانون 
الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة......یضمن الدستور الفصل 
بین السلطات والتوازن بینهما....وضمان الأمن القانوني والدیمقراطي .....یعبر الشعب 

ي عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص علیها في الإعلان العالمي لحقوق الجزائر 
 .)1(والاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر" 1948الإنسان لسنة 

الحقوق الأساسیة "بعنوان  في الباب الثاني بشكل مستقل م الحقوق والحریاتونظّ 
الفصل الأول المعنون بـــ" الحقوق الأساسیة والحریات  في ،"والحریات العامة والواجبات

ع في مضمون وسّ حیث  مادة، )44()، بمجموع 77إلى  34(المواد من في العامة" 
لحقوق الإنسان وحریاته  الوثائق الدولیة دها علىفي تجسی معتمدا ونطاق بعض الحریات

 .1966والعهدین الدولیین لسنة رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  الأساسیة، على
  .)83-78مواد من ( )6(في حین خص الواجبات في الفصل الثاني بـــــ

نص التعدیل الجدید على الحمایة الفعلیة  ،ولتدعیم وتعزیز الحریات العامة بأنواعها
على إلزامیة الأحكام  أكدتالتي  )34(نص المادة  استحدث المؤسس الدستوريلها، 

 .  2020دیباجة التعدیل الدستوري  )1(
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الصلة بالحقوق الأساسیة والحریات العامة وضماناتها لجمیع السلطات  الدستوریة ذات
 والهیئات العمومیة. 

بالإضافة إلى عدم تقیید الحقوق والحریات والضمانات إلا بموجب قانون ولأسباب 
مرتبطة بالحفاظ على النظام العام والأمن، حمایة الثوابت الوطنیة، حمایة الحقوق 

 .)1(یكرسها الدستوروالحریات الأخرى التي 
انه: "تحقیقا  إذالقانوني"،  الأمنمرة مصطلح" لأول، نفس النصكما اقر بموجب 

القانوني، تسهر الدولة عند وضع التشریع المتعلق بالحقوق والحریات على ضمان  للأمن
 .)2(ووضوحه واستقراره" إلیهالوصول 

النصوص القانونیة الصادرة تم مراعاة  أنالقانوني  الأمنیعني  وفي هذا المقام 
شكل من  بآيتمس  أن أدنىلا یمكن لنصوص  أيام الهرمیة القانونیة، ظن بشأنها

جزئیة جوهریة للمحافظة على ثبات مكسبا و  ، وهذا یعتبربالحقوق والحریات الأشكال
حققتها ، وعدم المساس بمكتسبات الدیمقراطیة، التي إلیهوسهولة الوصول  النص القانوني

وجود مناخ  ،القانوني الأمنیستلزم تحقیق لذلك ، الجزائر منذ الاستقلال حتى یومنا هذا
تطبیقها ثم تنفیذها كما  إلىوتحریر القاعدة القانونیة  إعدادقانوني سلیم، من ناحیة حسن 

 وأمانمن أیجب، ومواكبتها تطور المجتمع الدولي المعاصر، فتكون بهذا مصدر 
 .)3(صدر قلق ومفاجئةواطمئنان، لا م

ولضمان استقرار النصوص المجسدة للحریات العامة وتحصینها من أي عبث أو 
أن  يتغییر قد یلحق بها، جعلها من المبادئ العامة التي لا یمكن لأي تعدیل دستور 

، وهو ما یساهم في 2020من التعدیل الدستوري  7/فقرة223یمسها بموجب نص المادة 
 .)4(وضمان تمتع الأفراد بها الحریات العامةثبات واستقرار 

 .2020، من التعدیل الدستوري 3و 2و 1فقرات 34المادة  )1(
 .2020، من التعدیل الدستوري 4فقرة  34المادة  )2(
إبراهیم بوتخیل، تعزیز حمایة الحقوق والحریات في التعدیل الدستوري، مجلة المجلس الدستوري ، عدد خاص  )3(

، 2020یتضمن (أشغال الملتقى الوطني حول: الدستور في خدمة المواطن: المحاور الكبرى للتعدیل الدستوري  14رقم
 .41، ص 2020عبد اللطیف رحال،الجزائر )، بالمركز الدولي للمؤتمرات،  2020أكتوبر  06و05المنعقد یومي 

 .2016، من التعدیل الدستوري 5/فقرة 212یقابلها نص المادة  )4(
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ونافلة القول أن تضمین الحریات العامة في دیباجة الدستور ومتنه، له أهمیة كبرى 
خلق  إلىفي كسب الحریات العامة حمایة دستوریة، تضمن عدم انتهاكها، مما یؤدي 

نصوص الدستور لا تتسع لتنظیم وتفصیل ممارسة  أنتوازن بین السلطة والحریة، غیر 
یجعل الدساتیر تتخلى لنصوص التشریع عن تنظیم ممارسة الذي  الأمرجمیع الحریات، 

 بعض الحریات، لیكون بذلك التشریع مصدرا أخر للحریات العامة.
 الوطنیة النصوص التشریعیةالفرع الثاني: 
مجموعة القواعد القانونیة الصادرة عن كما هو معروف یمثل القانون  أوالتشریع 

السلطة التشریعیة كأصل عام، والسلطة التنفیذیة في حالات خاصة، حیث یعد التشریع 
الذي یحیل علیه  المصدر القانوني لتنظیم الحریات العامة وتحدید ضمانات ممارستها

ل من ومرد ذلك لعدة اعتبارات لع، سواء بموجب قوانین عادیة أو عضویة، الدستور
أهمها، عملیة إصدار التشریع وما تتضمنه من مراحل وما یحوطها من إجراءات شكلیة، 
وما یصاحبها من مناقشات علنیة واسعة تسمح برقابة الرأي العام على أعمال السلطة 

تي یتمیز بها التشریع، التي تجعله لا یواجه التشریعیة، ناهیك عن صفة العمومیة ال
الذین تتوفر فیهم  الأشخاصحالات بعینها، بل یقرر قواعد موضوعیة تطبق على عموم  

 .)1(شروط تطبیقها
في الفقرة الثانیة مرة  ولأول 2020المؤسس الدستوري في تعدیل  أشاروفق ما سبق، 

بموجب  إلالحریات والضمانات الحقوق وا تقیید یمكنلا  انه:" إلى 34من المادة 
قانون..."، وهو ما یوضح اختصاص السلطة التشریعیة بالتشریع في مجال الحقوق 

 والحریات.
الالتزام  أوفي هذا الصدد اختلفت نصوص الدساتیر من ناحیة نوعیة الخطاب  

والتوسع، ن تشریع الحریات العامة، من زاویة التقیید والتضییق أالموجه للمشرع العادي، بش
 لذلك نجد حریات عامة أحال الدستور مسالة تنظیمها للمشرع، ولكن وفق قیود محددة

یكون مخالفا للدستور، وأحیانا یحیل الدستور  وإلامسبقا، یتعین على المشرع مراعاتها 
 .)2(ضوابط، فیطلق سلطة المشرع في تنظیمها أیةتنظیم الحریات للمشرع العادي دون 

 .160ص، رجع سابق، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، میامة إبراهیم )1(
 .205-204كیلاني زهرة، مرجع سابق، ص ص  )2(

                                                 



ات العامةــــــــــــحمایة الحری الفصل الثاني                                                   

 
85 

 

بموجب ذلك تتولى السلطة التشریعیة ممثلة في البرلمان، التشریع في مجال الحریات 
التعدیل  وأخرهادساتیر الجمهوریة،  المؤسس الدستوري الجزائري فيالعامة، وهو ما تبناه 

یشرع البرلمان في المیادین التي بقوله: " 1فقرة/139في المادة  2020الدستوري لسنة 
حقوق الأشخاص وواجباتهم -كذلك في المجالات الآتیة:یخصصها له الدستور، و 

الأساسیة، لاسیما نظام الحریات العمومیة، وحمایة الحریات الفردیة، وواجبات المواطنین"، 
التي تنص على: "....یشرع البرلمان بقوانین عضویة في المجالات  )140(وأیضا المادة 

ت، القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الآتیة: " تنظیم السلطات وعملها، نظام الانتخابا
 .)1(" .القانون المتعلق بالإعلام..

 ،لتنظیمها یةالتشریع السلطة إلىالدستور مهمة تنظیم بعض الحریات  أحالوبهذا 
قد و یحدد مفهومها ومضمونها ونظامها القانوني ونطاقها،  قانون عضوي أوعادي  بقانون
، 2020العبارات التي استعملها التعدیل الدستوري ، مثل في ذلك عبارات معینة استخدم

الاجتماع وحریة التظاهر حریة حریة التعبیر مضمونة. "التي نصت:52في نص المادة 
یحدد القانون شروط وكیفیات  السلمي مضمونتان وتمارسان بمجرد التصریح بهما.

إنشاء " یحدد قانون عضوي شروط وكیفیات  3/ف53في نص المادة ، "ممارستها
فنصت على: " حریة ممارسة العبادات  ،2/فقرة51في نص المادة  أما، .."الجمعیات

قانون صادر عن السلطة التشریعیة،  أي "احترام القانون إطارمضمونة وتمارس في 
السیاسیة،  الأحزاب إنشاء" یحدد قانون عضوي كیفیات  9/ف 57المادة  نصت وأیضا

نص المادة  في أما. "إنشائهاا المساس بحریة من شانه أحكامالا یتضمن  أنویجب 
قانون  أي القانون" إطاروتمارس في حریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، "61

 .ینظم ممارستها
 أوبناء على ما سبق، فان تنظیم الحریات العامة یكون بموجب قانون عادي 

یقتصر على التشریع دون التنظیم، سواء كان صادر من طرف السلطة  أيعضوي، 
 أوامرمن طرف رئیس الجمهوریة بموجب  أو ،الأصیلالتشریعیة صاحبة الاختصاص 

من قرارات بشان ممارسة بعض الحریات  الإدارة، لذلك فان تنظیمات تشریعیة استثناء

 .2020من التعدیل الدستوري  140و 139المادة  )1(
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 أوتكون وفق القانون العضوي  أنالعامة، كحریة التجمع وحریة التظاهر وغیرها، یجب 
 .)1(في حال مخالفته الأخیرفي التطبیق لهذا  الأولویةالعادي الذي اقرها، وتكون 

وعلیه، فان تنظیم ممارسة الحریات محجوز للبرلمان الجزائري، ویستعمل في سبیل 
قواعد عامة (قوانین ذات المبادئ)، الذي یقتصر دور المشرع فیها في تنظیم  ماإذلك، 

قوانین  أوالتوجیهي،  أو الإطارتحدید وضبط القواعد والمبادئ العامة، كالقانون 
، التي ینظم من خلالها المشرع تنظیم المواضیع بصفة توجیهیة(قوانین ذات القواعد)

القوانین العضویة، وعادة ما تتعلق  وأهمهایة، مجال للسلطة اللائح أيمفصلة دون ترك 
بالحریات السیاسیة، ومنه فحسب القاعدة التي تدخل بها المشرع یظهر مجال الحریات 

 .)2(وغیرها والإخطارالمتروك لسلطة الضبط الذي یتجلى في قواعد المنع والترخیص 

التشریعیة الجزائریة عدة مبادئ وأحكام تتصل نجد في النصوص ، أخرعلى صعید 
(مبدأ عدم الرجعیة في نجد في نصوص القانون المدنيفبحمایة ممارسة الحریات العامة، 

من خلال  فیجرم،...)، أما في قانون العقوبات 106، حریة التعاقد في المادة 02المادة 
، ق الوطنیة للمواطنینالمساس بالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقو  ،عدة نصوص قانونیة

الحریات ویحافظ علیها، بواسطة مجموعة  قانون الإجراءات الجزائیةیكفل و  ،وغیرها
لا یمكن تطبیق قانون العقوبات إلا عن طریقها،  إذالتي یضعها،  والآلیات الإجراءات

وبالتالي یمثل المجال الخصب لحمایة الحریات العامة، لهذا تدخل المشرع الجزائري 
 .)3(في شتى المیادین تتماشى والتطور الحاصل علیه تعدیلات جذریة بإدخال

أخرى في القانون التجاري والقانون الإداري وقانون قانونیة نصوص كما تضمنت  
والنتیجة فان دور التشریع یتمثل تنظیم ممارسة بعض الحریات العامة،  الأسرة وغیرها...

في تنظیم ممارسة الحریات العامة ویضع على عاتق الإدارة التزامات من اجل التدخل 
لحمایتها عن طریق سلطات الضبط التي تملكها، دون أن یتجاوز التشریع الضوابط 

 .205حبشي لزرق، مرجع سابق، ص )1(
، مرجع سابق، 2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 34فاطمة الزهراء رمضاني، التعلیق على نص المادة  )2(

 .854ص 
الضبط، مجلة صوت القانون، إبراهیم براهیمي موراد، محمد سعادي، ضمانات الحریات العامة في مواجهة سلطات  )3(

 .443-442، ص ص 2021، 1، العدد8تصدر عن جامعة خمیس ملیانة، المجلد 
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استقلال السلطات ومبدأ الفصل بین السلطات بهذا المعنى لا یعني بالضرورة 
الثلاث عن بعضها استقلالا تاما أو جامدا، بل یمكن تجسید الفصل أیضا في وجود 

 .)1(تعاون فیما بینها أو ما یسمى بالفصل المرن
توازنا بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، لا یعتبر  أوحینما یقرر الدستور تعاونا  إذ 

ذلك انه عندما یكون لكل سلطة رقابة على الفصل بین السلطات،  مبدأذلك تعدیا على 
"السلطة توقف  أساسفي حدود اختصاصها فان نظام الحكم یصبح قائما على  أخرى

 الأفرادتوفیر ضمانات اكبر لحریات  إلىالسلطة" مما یؤدي 
وبهذا  یشكل مبدأ الفصل بین السلطات ضمانة هامة لحمایة الحریات العامة 

على استعمال السلطات الممنوحة لها لتحقیق الصالح باعتبار أن كل سلطة تحرص 
العام، وبالتالي منع تعسف السلطة الأخرى، لذلك فان تحقق الفصل بین السلطات في 

 . )2(الدولة یعد أساس احترام مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع
 تكریس مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة-1

إلى أن مبدأ الفصل بین السلطات في تكریس الدساتیر الجزائریة المتعاقبة  تطورت 
تبنى المؤسس  1963فمن خلال دستور  ،من المبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري أصبح

الدستوري مبدأ الفصل بین السلطات بشكل ظاهري بسبب هیمنة الحزب الواحد على 
لتشریعیة التي أطلق علیها تسمیة الجمعیة ، حیث افرد للسلطة اآنذاكالحیاة السیاسیة 
)، أما السلطة القضائیة 59الى 39)،  والسلطة التنفیذیة المواد(28و 27العامة المادتین(

أثرت على  1976)؛ وفي دستور 62إلى  60التي سماها العدالة فخصها بالمواد(
ثاني المعنون نصوصه أحادیة الحزب والإیدیولوجیة الاشتراكیة، من خلال تقسیم بابه ال

-104)،الوظیفةالتنفیذیة(المواد103-94(الموادالسیاسیةوظائف،الوظیفةبالسلطة(بالمفرد)
  .)3( )182-164)، والوظیفة القضائیة(المواد163-126)، الوظیفة التشریعیة(125

میلود ذبیح، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  )1(
 .53، ص2011الجزائر،

 .54محمد حسن دخیل، مرجع سابق، ص  )2(
من خلال علاقة السلطة التنفیذیة  2016بن حمو الطاوس، مبدأ الفصل بین السلطات في ظل التعدیل الدستوري  )3(
، ص ص 2020، 2، العدد5لسلطة التشریعیة، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، تصدر عن جامعة المسیلة، المجلدبا

152-153. 
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الذي یعتبر دستور قانون مقارنة بالدساتیر الذي سبقته التي  1989أما في دستور  
إلا  ،فبالرغم من عدم النص صراحة على مبدأ الفصل بین السلطاتتعد دساتیر برامج، 

انه تضمن ما یفید ذلك من خلال تضمین الباب الثاني المعنون ب(تنظیم السلطات)، 
)، والسلطة 128-92لمواد )، السلطة التشریعیة(ا91-67السلطة التنفیذیة(المواد 

من حیث  1989على خطى دستور  1996)، وسار دستور 148-129القضائیة(المواد 
بالنسبة للتعدیلین  الأمرونفس  ،مع تغییر فقط في أرقام المواد ،تنظیم السلطات الثلاثة

غایة  إلى، ، فلم یأتیا بجدید بخصوص تكریس مبدأ الفصل بین السلطات2008و 2002
الذي اقر صراحة مبدأ الفصل بین السلطات في دیباجة الدستور(یكفل  2016تعدیل 

منه :" تقوم الدولة  15الدستور الفصل بین السلطات واستقلال العدالة)، كما نص المادة 
على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والفصل بین السلطات"، ویكون بذلك المؤسس الدستوري 

 .)1(الفصل بین السلطات مبدأقد كرس رسمیا 
 2020الفصل بین السلطات في التعدیل الدستوري  مبدأ-2

من  الفصل بین السلطات، مبدأ ،2020التعدیل الدستوري الجزائري لسنة جسد 
من الدیباجة بالقول: "یكفل الدستور  15العبارة في الفقرة  صراحةإلى ذلك  تهأشار  خلال

، وأضاف والحمایة القانونیة....."لعدالة واستقلال ا والتوازن بینهماالفصل بین السلطات 
الدیمقراطي والفصل بین السلطات  التمثیلمنه:" تقوم الدولة على مبادئ  16في المادة 

  .)2( والعدالة الاجتماعیة....." وضمان الحقوق والحریات
كما جسد المبدأ المذكور من خلال الباب الثالث المعنون بـــــ(تنظیم السلطات  

، احیث ورد مصطلح "الفصل" للتأكید على استقلالیة كل سلطة على حد، )والفصل بینهما
   .) 3(وهو ما لم یكن واضحا في التعدیلات السابقة

 

 .156بن حمو الطاوس، مرجع سابق، ص )1(
" تقوم الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والفصل بین 2016من التعدیل الدستوري لسنة  15نص المادة  )2(

، لفظ (التنظیم) بمصطلح 2020من التعدیل الدستوري  16عدالة الاجتماعیة....."، استبدل في نص المادة السلطات وال
 )، وأضیف إلى المادة (...ضمان الحقوق والحریات).التمثیل(
المعنون بـــ(تنظیم السلطات)  2016إلى عنوان الباب الثاني من تعدیل  2020أضاف التعدیل الدستوري لسنة  )3(

 .)، لیصبح عنوان الباب الثالث (تنظیم السلطات والفصل بینهما)والفصل بینهما(عبارة 
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 مبدأ سیادة القانونثانیا: 
الحدیث عن الحریات العامة في غیاب مبدأ سیادة القانون أو خضوع الدولة  یمكن لا

للقانون، والذي یعني خضوع الجمیع حكاما ومحكومین لأحكام القانون دون تمییز بینهم 
على أساس الأصل أو الجنس أو اللغة أو لأي سبب كان، وهو ما یعبر عن وجود دولة 

ها(الإدارة، القضاء، التشریع...) لحكم القانون التي تخضع في جمیع مظاهر نشاط
 القانون.

القاعدة  أيفالقانون الذي یخضع له الحكام والمحكومین هو القانون بمعناه الواسع 
العرف،  أواللوائح  أونصوص القانون  أوكان مصدرها، سواء كان الدستور  أیاالقانونیة 

تها في سلم تدرج القواعد كان مصدرها ومرتب أیافهو یعني الخضوع للقاعدة القانونیة 
 .)1(القانونیة

بناء علیه یشكل مبدأ سیادة القانون ضمانة مهمة لحمایة الحریات العامة، لأنه في 
الأصل الحریات العامة تقترن بوجود دولة القانون، وهذه الأخیرة ترتبط بمبدأ سیادة 

لنصوص القانون، طالما القانون، لذلك لا یمكن للإدارة أو أي هیئة أن تقوم بعمل مخالف 
لا یزال النص القانوني ساري المفعول، كما یجب احترام قاعدة توازي الأشكال التي تعني 

 .)2(احترام كل سلطة للسلطة الأعلى منها
المبدأ المذكور في أكثر من  إلى ،2020وقد أشار المؤسس الدستوري في تعدیل 

ر دولة قانون جمهوریة ودیمقراطیة : " .....في إطا) نص على أن11موضع، ففي الفقرة (
یجعل من الدستور الإطار الأمثل لتعزیز الروابط الوطنیة وضمان الحریات  أنویتطلع 

الدستور یعكس " :من الدیباجة أكد على أن، )3()12الدیمقراطیة للمواطن"، وفي الفقرة(
 .عبقریة الشعب.....وبموافقته علیه یؤكد.....سمو القانون"

إلى أن: " الدستور فوق الجمیع، وهو القانون الأساسي الذي  )14(وأشارت الفقرة  
الشرعیة على ممارسات السلطة، ویكفل الحمایة  یضمن الحقوق والحریات....ویضفي

على انه: " لا یعذر  )78(كذلك نصت المادة  ،القانونیة......في مجتمع تسوده الشرعیة"

 .113حداد عبد المجید، مرجع سابق، ص  )1(
 .277علي قاسم كاظم، مرجع سابق، ص )2(
عبقریة  یجسّدعلى أن :" الدستور  تنص 2016في إطار تعدیل  ) من الدیباجة11الفقرة(كانت  )3(

 الشعب.....وبموافقته علیه یؤكد.....سمو القانون"
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یجب إلا بعد نشرها بالطرق الرسمیة.  قوانین والتنظیماتاحد بجهل القانون. لا یحتج بال
إضافة إلى نصه في أن یمتثل لقوانین الجمهوریة"، و یحترم الدستور  أنعلى كل شخص 

على :" یمارس كل شخص جمیع الحریات في إطار احترام الحقوق المعترف  )81(المادة 
 .بها للغیر في الدستور، لا سیما منها احترام الحق في الشرف.."

 ضمانة لحمایة الحریات العامة الرأي العامثالثا: 
یمثل الرأي العام مجموعة الآراء التي تسود مجتمع معین في وقت من الأوقات 
بشان موضوع أو موضوعات معینة، تتعلق بالدفاع عن مصالح عامة أو خاصة، فهو 
لسان حال المجتمع، عن طریق الهیئات والجمعیات وتنظیمات مدنیة التي تشكل المجتمع 

في تكوین الرأي العام في سبیل  ب السیاسیةوالأحزاالإعلام كل من المدني، كما یساهم 
 الدفاع عن الحقوق والحریات العامة.

ولتوضیح دور الرأي العام في حمایة وضمان الحریات العامة، نعرض في نقطتین 
 .فواعل الرأي العام ودورها في حمایة الحریات العامةنتطرق إلى متتالیتین، مفهومه ثم 

 مفهوم الرأي العام -1
 أمرالشعب على  أفراد:"اجتماع كلمة بأنهالعام  الرأيمن هذا المنطلق یعرف الفقهاء 

مجموعة اجتماعیة واحدة"،  إلىفي حالة انتمائهم  ،حادث ما أومعین تجاه مشكلة معینة 
واقعیة للحقوق والحریات  أوالعام وهیئاته، ضمانات شعبیة  الرأيوبهذا تشكل فعالیات 
عن  الأحیانفي بعض زز دور الضمانات القانونیة التي قد تعجز العامة، باعتبارها تع

 .)1(تحقیق الحمایة اللازمة لها
قضایاهم  إزاءفالرأي العام في المجتمع أو الدولة، یبین وجهات نظر الناس ومواقفهم 

المحلیة والدولیة، لذلك فهو یستجیب للمتغیرات والدوافع المتصلة بالحیاة السیاسیة 
الاتجاه الذي یتكون  أوالعام الموقف  الرأيومنه یشكل  والاجتماعیة والاقتصادیة للشعب،

رسمیة  أوالشعب بصورة عامة، ومؤسسات تنظیمیة شعبیة  لأبناءلدى الغالبیة العظمى 
الشعب بفترة زمنیة معینة، بعد نقاش طویل ضمانا تهم الصالح العام لمجموع مسائل  أمام

لحقوقه وحریته فیها، حیث تنهض بسبب وجود مشكلة او موقف عام یعبر الشعب عنها 

 .276حداد عبد المجید، مرجع سابق، ص  )1(
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القناعة  لبوسائل تعبیر مختلفة، تؤثر في السیاسة العامة للدولة إیجابا أو سلبا لحصو 
   .)1(لرأيلدیهم بأهمیة اتخاذ هذا الموقف أو ا

ساهم الرأي العام في تطور الحریات العامة بالشكل الموجود في عصرنا  وقد
الحالي، إذ یعتبر الضامن الأساسي للحریات وحقوق الأفراد من الناحیة السیاسیة، عبر 
ممارسة حریة عامة من اجل الدفاع عن حریة أخرى كالاستفتاءات واستطلاعات الرأي 

 رها.العام أو عن طریق الاحتجاج والتظاهر وغی
وبالتالي فان الرأي العام یلعب دورا مهما في الدول الدیمقراطیة في ضمان الحریات 

مساحة التعدي الحكومي  في العامة والمطالبة بتكریس دولة القانون، من خلال التضییق
على حریات الأفراد وتوجیه السلطة بما یخدم مصلحة الأفراد، ومنها تمتعهم بممارسة 

یتجاهل وجود  أننظام سیاسي  أيفلم یعد بوسع  فولة لهم قانونا،یات العامة المكالحر 
 .)2(العام، ویعتدي على حریات المواطنین الرأي

 فواعل الرأي العام ودورها في حمایة الحریات العامة-2
یشكل المجتمع المدني من جمعیات شعبیة وتنظیمات مدنیة، والمجتمع السیاسي 

الأحزاب السیاسیة والإعلام، ركائز مهمة لتكوین الرأي العام وتعبئته في سبیل المكون من 
دور هذه الفواعل في  إلىحمایة والدفاع عن الحریات العامة، لذلك نتطرق بشكل مختصر 

 ضمان عدم المساس بحریات الأفراد.
 المجتمع المدني-أ

تصب  مشتركةنعني بالمجتمع المدني مؤسسات تضم مواطنین تجمعهم اهتمامات 
تعمل في  منظمات مدنیةفي خدمة الصالح العام والمنفعة العامة للمجتمع، وهو عبارة عن 

مختلفة، من اجل حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم، وإحداث التغییر السلمي في سبیل میادین 
تعزیز الدیمقراطیة، وبهذا یستطیع المجتمع المدني التأثیر على الرأي العام وصنع التغییر 

 .)3(الاجتماعي والسیاسي

مصطفى سالم النجفي، دور الرأي العام في حمایة الحقوق والحریات العامة في العراق، مجلة الرافدین للحقوق،  )1(
 .247، ص 2008، 38، العدد10تصدر عن جامعة الموصل،  العراق، المجلد

 .283مصطفى سالم النجفي، مرجع سابق، ص  )2(
ریات، مجلة الحقیقة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، تصدر عن رحلي سعاد، دور الرأي العام في حمایة الحقوق والح )3(

 .150، ص 2019، 2، عدد18جامعة احمد درایة، ادرار، مجلد
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المؤسس الدستوري  أولىن للمجتمع المدني، لذلك مكوّ  أهمتشكل الجمعیات 
باعتباره شریكا للسلطات العامة في اتخاذ القرارات، حیث  الجمعويللنشاط  الجزائري مكانة
على:" الدفاع الفردي أو عن طریق  2016من التعدیل الدستوري  39نصت المادة 
 الحقوق الأساسیة للإنسان وعن الحریات الفردیة والجماعیة مضمون".الجمعیة عن 

مشاركة المجتمع المدني في بناء مؤسسات الدولة وضمان الحریات  لأهمیةونظرا  
، لأول مرة في الدیباجة في الفقرة 2020له التعدیل الدستوري لسنة  أشارالعامة للمواطن، 

دوما في سبیل الحریة والدیمقراطیة، وهو  الشعب الجزائري ناضل ویناضل أنبقوله:" 11
متمسك بسیادته واستقلاله الوطنیین، ویعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها 

على هذا المسعى في الباب  التأكید وأعادمشاركة كل المواطنین والمجتمع المدني..."، 
تسهر الدولة على تفعیل ) المستحدثة بقوله:" 10، الفصل الثاني، في المادة العاشرة(الأول

تشجع :"3/فقرة16، وفي المادة دور المجتمع المدني للمشاركة في تسییر الشؤون العمومیة"
الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، لا سیما من خلال المجتمع 

 المدني".

المرصد الوطني  إنشاءالجدید یتمثل في  الدستوري واهم انجاز جاء به التعدیل 
، وهو عبارة عن 2020للمجتمع المدني، كهیئة استشاریة في الباب الخامس من تعدیل 

هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة، یقدم أراء وتوصیات متعلقة بانشغالات المجتمع 
المدني، كما یساهم في ترقیة القیم الوطنیة والممارسة الدیمقراطیة والمواطنة ویشارك مع 

التنمیة الوطنیة. ویحدد رئیس الجمهوریة تشكیلة  أهداففي تحقیق  الأخرىات المؤسس
 .)1(الأخرىالمرصد ومهامه 

 أهمیتهافالتكریس الدستوري للمرصد الوطني للمجتمع المدني، كهیئة دستوریة یعكس 
، وهو في المساهمة باقتراح الحلول والبدائل المناسبة لمعالجة انشغالات المجتمع المدني

وتقویة مركزه كشریك اجتماعي  الأخیرهذا  إشراكحقیقیة في  ةسیاسیما یجسد إرادة 

 ، مرجع سابق.2020، المتضمن التعدیل الدستوري 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  213المادة  )1(
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وحلیف استراتیجي وفعال لاستقامة الدولة، وتضییق الفجوة بین السلطة والمجتمع، 
 . )1(وتكریس بذلك الرقابة على الحقوق والحریات

در المرسوم ، صفي هذا السیاق، وبغیة تحقیق أهداف المرصد، وتفعیل مهامة
المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، الذي بین تشكیلته  21-139الرئاسي رقم 
في مجال ترقیة القیم الوطنیة والممارسة الدیمقراطیة  مهامه إلى بالإضافةوتنظیم سیره، 

 .)2(والمواطنة وتحقیق التنمیة
 الأحزاب السیاسیة-ب

وجودها یمثل سلاحا ضد  إذالدیمقراطیة،  الأنظمةركیزة من ركائز  الأحزابتمثل 
التعسف والاستبداد، باعتبارها حلقة وصل بین السلطات الحاكمة وكیانات المجتمع 

، إعلامیة، عن طریق المنتخبین في المجالس النیابیة، وما یتاح لها من تغطیات وأفراده
ورفع وعیه العام  الرأيخاصة المعارضة دورا هاما في تنویر  الأحزابوبهذا تلعب 

  .)3(السیاسي، وتكریس حقوقه وحریاته بوسائل عدة
 الأنظمةسیما في  الرأيالسیاسیة المحرك القانوني لتجسید حریة  الأحزابتعتبر 

وظائف الحزب  أهممن  أن (David Apter)دفید ابتر الأستاذالدیمقراطیة، حیث یذهب 
المسؤولة، وهو ما  الأجهزة إلىالعام وتلمس احتیاجات الناس ونقلها  الرأيتنظیم وتوجیه 

   .)4(یحدث تقارب بین الحكام والمحكومین
في مجال تشریع القوانین الخاصة  العام الرأي السیاسیة الأحزاب تمثل وتجسدكما 

بالحقوق والحریات، من خلال الملاحظات التي یبدیها ممثلوها في البرلمان، لذلك یمكن 
تكون حلقة وصل لا غنى عنها بین الشعب والحكومة، ومن ثم یبدو واضحا  أن للأحزاب

كآلیة للارتقاء بدور  2020قزلان سلیمة، التكریس الدستوري للمرصد الوطني للمجتمع المدني على ضوء تعدیل )1(
،  2021، 2، العدد5ومكانة المجتمع المدني، مجلة السیاسة العامة، تصدر عن جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، المجلد

 .489ص
تعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، جریدة رسمیة ، ی12/04/2021مؤرخ في  139-21مرسوم رئاسي رقم  )2(

 .18/04/2021، صادر بتاریخ 29عدد
 .288حداد عبد المجید، مرجع سابق، ص  )3(
بایة بن جدي، صناعة الرأي العام في الجزائر خلال التعددیة الحزبیة، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد بوضیاف،  )4(

 .180، ص 2018المسیلة، 
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، إذ یعتبر الأستاذ "جینینقز" المعارضة البرلمانیة  من العام الرأيفي تكوین  الأحزاب تأثیر
أقوى الضمانات، من ناحیة قوة مقاومتها ضد ما تبدیه الحكومة من انحراف في استعمال 

إلى ما یبدیه الرأي العام من البأس والغیرة على حمایة الحریات، بأسا  السلطة، بالإضافة
     .)1(یخشاه الحاكم، وهو مما یظهر غالبا في الدیمقراطیات الحرة الحدیثة

 وسائل الإعلام-ج
واء س، العام الرأيمن المظاهر العادیة للاستدلال على وجود  الإعلامتعد وسائل 

 إذ تمثل آلیات ووسائط ناقلة للرأي العام، باعتبار أنمسموعة،  أومقروءة  أوكانت مرئیة 
العام، سیما عندما یرتبط  الرأي وأراءعن رغبات  ایمثل تعبیر  الإعلامما ینشر في وسائل 

خاصة المعارضة منها، والعكس في الحالة التي  الآراءبحریة التعبیر التي تقوم على تقبل 
 الرأيجهات معینة، في الغالب لا یعبر بصدق عن مقیدا ومسخرا لخدمة  الإعلامیكون 
 .)2(العام

التي تهمهم  والأخبارتزوید الجمهور بالمعلومات والحقائق  الإعلامفالغرض من 
العام، سیما فیما یتعلق بالقضایا  الرأيوتوجیه  إعدادبصفة مستمرة، وهو ما من شانه 

سلبي في  أوبشكل ایجابي  والتأثیرالتي تخص برامج السلطة السیاسیة، وبالتالي المشاركة 
 والأنباءتصمیم المعادلة السیاسیة، فهو لا یشكل مجرد تقنیة لنقل المعلومات  أوترمیم 

 .)3(رقابة دائمة ومستمرة إطارمرجعیة لحمایة الحقوق والحریات في  أداةفقط، بل 

ة یعمل الإعلام كأداة لحمایة الحریات العامة من خلال مراقبته أعمال السلط
التشریعیة في مدى مطابقة ما تصده من تشریعات لأحكام الدستور، لذلك تسعى الدولة 

كسب ود الصحافة، كما یمكن للصحافة أیضا ضمان حریات  إلىفي الدول الدیمقراطیة 
 الجمهور بخصوص انتهاكات حریاتهم وحقوقهم.  وأراءالعامة من خلال نشر شكاوى 

الحریات العامة على أكمل وجه لابد من ضمان حریة ولقیام الإعلام بمهمة ضمان 
الحق في ضمان في الدولة، وعدم خضوعه لرقابة سابقة من السلطة، و  والصحافة الإعلام

 .139ل، مرجع سابق، ص شطاب كما )1(
 .138بایة بن جدي، مرجع سابق، ص )2(
 .159رابحي أحسن، الإطار القانوني لحریة الإعلام في ظل التشریع الجزائري(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  )3(
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النشر دون اعتراض، وحریة وسائل الإعلام في استقاء الأنباء ونقلها، وحریة الرجوع إلى 
  .)1(مصادر المعلومات، وحریة التعبیر عن الرأي

 وسیط الجمهوریة في حمایة الحریات العامةهیئة رابعا: دور 

 ، على غرار فرنسا وسویدكثیرة عرفت هیئة وسیط الجمهوریة تشریعات مقارنة
 فأطلقتالجزائر، مع اختلاف تسمیة هذه الهیئة،  وأیضاواسبانیا، تونس والمغرب ومصر، 

فس التسمیة دول اسكندنافیة ، واقتبست ن)2(1809علیه السوید تسمیة" الامبودسمان" سنة 
، ونیوزیلندا والدنمارك، واختارت اسبانیا تسمیة "المدافع عن الشعب" كفلندا والنرویج،

ودیوان المظالم بالمغرب، والموفق الإداري بتونس، والمدعي  ووسیط الجمهوریة في فرنسا،
 .)3(، ووسیط الجمهوریة في الجزائرالاشتراكي في مصر

 هیئة وسیط الجمهوریة في الجزائر إنشاء-1

مرة بموجب المرسوم الرئاسي  لأولهیئة وسیط الجمهوریة،  إنشاءالجزائر فقد عرفت 
، نتیجة الانتعاش الذي عرفه تنظیم الحقوق 23/03/1996المؤرخ في  113-96رقم 

ذلك لم  أن، غیر الإدارةفي مواجهة تعسف  لضمانها وحمایتها آلیاتوالحریات، وتكریس 
-99هذه الهیئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  إلغاءیدم سوى ثلاثة سنوات فقط، لیتم 

، واستبدالها بهیئة اخرى تسمى "اللجنة الفرعیة للوساطة" 02/08/1999المؤرخ في  170
 تأسست، التي الإنسانالتي استحدثت على مستوى اللجنة الاستشاریة لترقیة حقوق 

 .25/03/2001المؤرخ في  71-01رقم  بموجب المرسوم الرئاسي

المجلس الوطني لحقوق الإنسان  أسس، فقد 2016أما في التعدیل الدستوري لسنة 
الذي یحدد تشكیلة المجلس وكیفیة تعیین  13-16، وصدر القانون 198طبقا للمادة 

 .153رحلي سعاد، مرجع  سابق، ص  )1(
نظام "الامبودسمان" او المفوض البرلماني، سوداني المنشأ، یتمثل في شخص یعین من قبل البرلمان یكلف بتلقي  )2(

شكاوى المواطنین ضد الإدارة، ثم یقترح اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد التحقیق في ذلك. كسال عبد الوهاب، مرجع 
 .102سابق، ص 

مد أمین حاشي، مكانة وسیط الجمهوریة في النظام المؤسساتي الجزائري، رضا شلالي، عبد الرحمان بن سالم، مح )3(
 .17، ص 2020، 2، العدد2مجلة القانون والتنمیة، تصدر عن جامعة محمد طاهري، بشار، المجلد
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أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره، وألغیت اللجنة الاستشاریة لترقیة حقوق 
 .)1(منه 33نسان، بموجب المادة الإ

إحیاء  أعیدالسید الرئیس،  أطلقهاالتي  للإصلاحات، وتجسیدا 2020وبحلول سنة 
، 15/02/2020المؤرخ في  45-20ئاسي هیئة وسیط الجمهوریة بمقتضى المرسوم الر 

 .)2(الأفرادمهمة حمایة حقوق وحریات  إلیها أسندتكهیئة طعن غیر قضائیة 
 حمایة الحریات العامة ل كآلیة وسیط الجمهوریة اختصاصات -2

 15/02/2020المؤرخ في 45-20بموجب المرسوم الرئاسيق وسیط الجمهوریة لحِ أُ 
 یوضع لدى رئیس الجمهوریة، ویستمد منه، حیث بأعلى هیئة في السلطة التنفیذیة

غیر تابعة للسلطة  أي، غیر قضائیة وسیط الجمهوریة هیئة طعن هیئةوتعتبر  ،سلطته
تساهم في حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم، وفي قانونیة سیر المؤسسات القضائیة، 

خولت له صلاحیات المتابعة والرقابة العامة التي  الإطار، وفي هذا والإدارات العمومیة
 .)3(تسمح له بتقدیر حسن علاقات الإدارة بالمواطنین

 أنمهامه بشكل حیادي، غیر  لأداء أساسيفاستقلالیة وسیط الجمهوریة تعتبر شرط 
المرسوم المذكور لم یعطیه الضمانات الدستوریة المتعارف علیها، كعدم القابلیة للعزل 

مهامه من  إنهاءمهامه، سیما وان  أداءه بالحصانة القضائیة، مما سیؤثر على عوتمت
 . )4(من ذات المرسوم 2/فقرة12قا لنص المادة صلاحیات رئیس الجمهوریة تطبی

 والإداراتیتولى وسیط الجمهوریة مهمة الرقابة على قانونیة سیر المؤسسات 
بجمیع  الإدارةیمكنه النظر في تصرفات  إذالعمومیة، وتقدیر حسن علاقتها بالمواطن، 

 .19-18المرجع نفسه، ص ص  )1(
، 9جریدة رسمیة عدد ، یتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة،15/02/2020المؤرخ في  45-20المرسوم الرئاسي رقم  )2(

 .19/02/2020الصادر في 
 ، مرجع سابق.15/02/2020المؤرخ في  45-20من المرسوم الرئاسي رقم  3و 2و 1المادة  )3(

، 15/02/2020المؤرخ في  46-20عین السید كریم یونس وسیطا للجمهوریة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  )4(
، وأنهى مهامه بموجب المرسوم 19/02/2020، الصادر في 9یتضمن تعیین وسیط الجمهوریة، جریدة رسمیة عدد

، دون تسبیب 18/05/2021، الصادر بتاریخ 37، جریدة رسمیة عدد18/05/2021المؤرخ في  201-21الرئاسي 
مؤرخ في  202-21ذلك، وقام بتعیین السید "إبراهیم مراد" وسیطا جدیدا للجمهوریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .18/05/2021، الصادر بتاریخ 37، جریدة رسمیة عدد 18/05/2021
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المخالفة  أنشطتهانشاطا من  أوعملا  أوضمنیا  أو، سواء كانت قرارا صریحا أشكالها
 .)1(سوء استعمالها أوللقانون، في شكل تجاوز لسلطتها 

تبین   إذابحیث كما یقوم بمهام حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم المكفولة دستوریا،  
 حریة من حریات المواطن، یتدخل وسیط الجمهور، بعد  أوخرق لحق  أوحدث مساس  أو

 الإدارةشخص الطبیعي المتضرر من تصرفات ال جهة وحیدة تتمثل في من طرف إخطاره
، الذي وقع ضحیة غبن بسبب خلل في تسییر مرفق عمومي، شرط استنفاذ كل العمومیة

المشرع لم یستفد  أنوهنا نلاحظ  طرق الطعن، وألا یكون له صفة عون في هذا المرفق،
من تجربة تشریعات مقارنة أخذت بنفس النظام، التي وسعّت من جهات الإحالة، على 

  .)2(غرار الأشخاص المعنویة

ویخول وسیط الجمهوریة صلاحیات التحریات التي تسمح له بالتعاون مع الإدارات 
ذلك یخطر أیة  والمؤسسات المعنیة أن یقوم بالأعمال اللازمة لانجاز مهامه ، وفي سبیل

ملف  أوإدارة أو مؤسسة یمكنها أن تقدم له مساعدة مفیدة ، وله أن یطلع على أیة وثیقة 
له صلة بالأعمال السابقة، ویستبعد من ذلك المیادین المتعلقة بأمن الدولة والدفاع الوطني 

 .)3(والسیاسة الخارجیة

المرفق العمومي المعني بالشكوى  أو الإدارةالمرسوم الرئاسي المذكور،  ألزمكما 
 أجالوالاستفسارات المطروحة من طرف وسیط الجمهوریة في  الأسئلةعن  الأجوبةتقدیم 

یخطر رئیس  أنمعقولة، لم یحددها بمدة معینة، وفي حال تلقیه ردا غیر مقنع، له 
 أوة الجمهوریة عن طریق التقاریر التي یرفعها له، ویقترح ما یراه مناسبا ضد الإدار 

 .)4(قصرینالموظفین الم

حاجة عبد العالي، بن زیان احمد، المركز القانوني لوسیط الجمهوریة في الجزائر، المجلة الموریتانیة للقانون  )1(
 .57، ص 2020، 27والاقتصاد، تصدر عن الجامعة الموریتانیة، العدد

 .28رضا شلالي، عبد الرحمان بن سالم، محمد أمین حاشي، مرجع سابق، ص  )2(
القانوني لوسیط الجمهوریة في التشریع الجزائري والمقارن، مجلة البحوث القانونیة منصور جلطي، النظام  )3(

 .185، ص 2020، 14،  العدد2والسیاسیة، تصدر عن جامعة طاهر مولاي، سعیدة، المجلد
 .61حاجة عبد العالي، بن زیان احمد، مرجع سابق، ص )4(
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ویزود وسیط الجمهوریة لممارسة مهامه، بمصالح وضعت تحت تصرفه تساعده في 
مندوب  إلى بالإضافةتقنیة على المستوى المركزي،  وأمانةمهامه، تتمثل في الدیوان  أداء

 .)1(محلي على مستوى كل ولایة
تقریرا عن حصیلة نشاطه یقدم وسیط الجمهوریة إلى رئیس الجمهوریة كل سنة 

العام، وتقییمه لجودة خدمات المرافق، واقتراح التوصیات المناسبة لتحسین سیر عملها، 
 .)2(للوصول الحكامة المرفقیة

تعمل على ضمان حمایة حقوق  أخرى آلیةوجد جانب هیئة وسیط الجمهوریة، توالى 
، الذي یعد مؤسسة دستوریة، الإنسانالمجلس الوطني لحقوق المواطن وحریاته، تتمثل في 

 الإنسانیتولى المجلس الوطني لحقوق ذلك،  إلىبعكس وسیط الجمهوریة الذي لا یرقى 
مهاما مشابهة لمهام وسیط الجمهوریة فیما یتعلق برقابة حمایة الحقوق والحریات، وهو ما 

بین وظیفي بین الهیئتین، یطرح مشكلة التنازع في الاختصاص  تداخلا قد یسبب
 . )3(هیئتینال

 الضمانات القانونیةالفرع الثاني: 
وهي تمثل مجموع  مهمة جدا لحمایة الحریات العامة،تعد الضمانات القانونیة 

القواعد الدستوریة المستمدة من تراث الشعب وأعرافه وتقالیده والتي تشكل سدا منیعا أمام 
 .)4(الانحرافات المحتملة للسلطة عن غایاتها الأساسیة في ممارستها لمبدأ القوة السیاسیة

یتضمن تنظیم مصالح وسیط الجمهوریة وسیرها،  ،25/04/2020المؤرخ في  103-20المرسوم الرئاسي رقم  )1(
 .29/04/2020، الصادر في 25جریدة رسمیة عدد

 ، مرجع سابق.15/02/2020المؤرخ في  45-20) من المرسوم الرئاسي رقم 07المادة ( )2(

لتعدیل یعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الهیئات الاستشاریة، المنصوص علیها في الباب الخامس من ا )3(
على:" المجلس الوطني لحقوق الإنسان  211، حیث نصت المادة  212و 211، بموجب نص المادتین2020الدستوري

مهام المجلس  212هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة. یتمتع المجلس بالاستقلالیة الإداریة والمالیة"، وتناولت المادة 
المبكر والتقییم في مجال احترام حقوق الإنسان التي یعاینها أو تبلغ إلى  بقولها:" یتولى المجلس مهمة الرقابة والإنذار

علمه، ویقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن، ویعرض نتائج تحقیقاته على السلطات الإداریة المعنیة، وإذا اقتضى 
ترقیة حقوق الإنسان. الأمر على الجهات القضائیة المختصة. یبادر المجلس بأعمال التحسیس والإعلام والاتصال ل

كما یبدي أراء واقتراحات وتوصیات تتعلق بترقیة حقوق الإنسان وحمایتها. یعد المجلس تقریرا سنویا یرفعه إلى رئیس 
الجمهوریة، ویتولى رئیس الجمهوریة نشره. یحدد القانون تشكیلة المجلس وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة 

 بتنظیمه وسیره".

 .  28ة خلفة، مرجع سابق، صنادی )4(
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من سابقا الذي یعد كما اشرنا  مبدأ المساواة ومن أبرز الضمانات القانونیة، نجد
أقوى الضمانات التي تكفل الحریات العامة، باعتباره احد المرتكزات التي تقوم علیها النظم 
الدیمقراطیة، لذلك لا یمكن الكلام عن ممارسة الحریات العامة دون تكریس مبدأ 

 لارتباطها الوثیق بدولة القانون. بأنواعهاالرقابة ، بالإضافة إلى تفعیل آلیة )1(المساواة
والرقابة  ،(ثانیا)، الرقابة البرلمانیة(أولا)الأمر بالرقابة على دستوریة القوانینیتعلق و

 (ثالثا).التي لا یمكن تكریسها إلا في ظل استقلالیة القضاء، القضائیة
 الرقابة على دستوریة القوانینأولا: 

القواعد تتربع قواعد الدستور على قمة النظام القانوني في الدولة، لأنها أسمى وأقوى 
له یعتمد على القواعد الدستوریة من القانونیة، وهذا یؤدي إلى أن النظام القانوني في مجم

خلال تدرج هرمي یقضي بخضوع القاعدة الأدنى إلى القاعدة الأعلى منها درجة، لذلك 
وعدم انتهاكها من  تعمل الرقابة على دستوریة القوانین على ضمان سمو أحكام الدستور

 جمیع القواعد القانونیة الساریة في الدول مع مبادئه وأحكامه. خلال اتفاق
في هذا الصدد تعتبر حمایة قواعد الدستور من خلال الرقابة على دستوریة القوانین 

، فتعني التحقق من مخالفة القوانین للدستور تمهیدا لعدم وإقرارهالدستور  إعدادمن  أهم
كان قد تم  إذاالامتناع عن تطبیقها  أو إلغائها أولم تكن قد صدرت بعد،  إذا إصدارها
تكون  أنمن خلال  ،یضمن بها المؤسس الدستوري سمو الدستور إذن آلیة، فهي إصدارها

  .)2(القوانین الصادرة من السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة غیر مخالفة لقواعده
، وفي )3(ة إلى أخرىوتختلف أسالیب ممارسة الرقابة على دستوریة القوانین من دول

تبنى المؤسس الدستوري نظام الرقابة على دستوریة القوانین في جل الدساتیر  الجزائر
 )63( نص على تشكیلة المجلس الدستوري في المادة 1963الجزائریة، ففي دستور 

الفصل الأول من هذه نكتفي بما قلناه في  كضمانة قانونیة لحمایة الحریات العامة، مبدأ المساواةبخصوص  )1(
 الدراسة.

،  مجلة مركز 2016بیدي أمال، بوفاتح احمد، تثمین الرقابة على دستوري القوانین في ظل التعدیل الدستوري  )2(
 .2،ص  2021، 73، العدد 18المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، العراق، المجلد 

ضائي، وهي رقابة لاحقة هناك من الدول من انتهجت أسلوب الرقابة القضائیة عن طریق جهاز تابع للتنظیم الق)3(
لصدور القانون مثل النظام الأمریكي، في حین هناك دولا أخذت أسلوب الرقابة السیاسیة عن طریق هیئة ذات طابع 

في الجزائر وفقا  الأمرما كان علیه مثلما هو علیه الحال في فرنسا و  سیاسي، وهي رقابة سابقة على صدور القانون،
 .2016لدستوري من التعدیل ا 181لنص المادة 
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فكرة الرقابة  أهملفقد  1976في دستور  أما، )64(في المادة  إلیةوعلى المهام الموكلة 
ق الوطني القیادیة للحزب والدولة طبقا للمیثا الأجهزة إلى وأسندهاعلى دستوریة القوانین 

 .)1(بالتوجه الاشتراكي للدولة والدستور، متأثرا في ذلك
المجلس  انشأالذي اعتبر دستور الحریات في الجزائر، فقد  1989وفي دستور 

له مهمة السهر على احترام الدستور،  أوكلتالتي  )153(الدستوري بموجب نص المادة 
على رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس  بفحص دستوریة القوانین الإخطارمع قصر جهات 
المجلس الدستوري،  أعضاءفقد تم توسیع عدد  1996دستور في  أماالشعبي الوطني، 

المجلس  أداء، لیتطور الأمةالمحددة سابقا رئیس مجلس  الإخطارجهات  إلى وأضیف
یكلف ، حیث أصبح 2016الدستوري في تعدیلات الدستور المتعاقبة، خاصة في تعدیل 

، 2016من التعدیل الدستوري 1/فقرة182بالسهر على احترام الدستور تطبیقا لنص المادة 
ویفصل برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات إذ اخطر بها قبل أن تصبح 

قرار في الحالة العكسیة، ویبدي برأیه وجوبا في دستوریة القوانین واجبة التنفیذ، أو ب
 .)2(العضویة بعد مصادقة البرلمان علیها وإخطاره من طرف رئیس الجمهوریة

المحكمة الدستوریة التي فقد استحدث  2020التعدیل الدستوري لسنة  بموجب أما
حین  إلى، الذي لا یزال العمل ساریا بالنصوص المنظمة له عوضت المجلس الدستوري

، لذلك سنتطرق إلى كیفیة عمل المحكمة الدستوریة الجدیدةصدور النصوص التنظیمیة 
 كآلیة جدیدة في الرقابة على دستوریة القوانین وضمان الحریات العامة.

 یا: المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستوریة حال)3(آلیة الإخطار
المحكمة  إلىالرقابة الدستوریة من المجلس الدستوري  مجال یعد التحول في

الباب الرابع المعنون في ، 2020جدید جاء به التعدیل الدستوري لسنة أهمالدستوریة 
 إلى 185، في المواد من (بــــ(مؤسسات الرقابة)، الفصل الأول (المحكمة الدستوریة) 

 .5بیدي أمال، بوفاتح احمد، مرجع سابق، ص  )1(
 .2016من تعدیل  187و  186المادة  )2(
طلب موجه من قبل جهات  :"لم یعرف المؤسس الدستوري آلیة الإخطار في الدستور، لذلك یمكن تعریفه بأنه )3(

محددة في الدستور، مخول لها حق تقدیمه للمحكمة الدستوریة، یتم بموجبه الاتصال بهذه الأخیرة لتمكینها من مباشرة 
؛ أحسن غربي، آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري، مجلة "مهامها الدستوریة الرقابیة وغیر الرقابیة

 .11، ص 2021، 1، العدد6عن جامعة باجي مختار، عنابة، المجلد دفاتر المتوسط، تصدر
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مؤسسة مستقلة، تتكفل بضمان احترام الدستور، المحكمة الدستوریة حیث تمثل )، 198
 .)1(على دستوریة القوانین مهمة الرقابة من خلال

) من التعدیل الدستوري الأخیر 186تتشكل المحكمة الدستوریة طبقا لنص المادة (
وافق الدستور ی كما المجلس الدستوري، أعضاءوهو نفس عدد  عضوا،)12(من اثني عشر

على حافظ رئیس الجمهوریة  إضافة إلى أن ،التونسي والمغربي في عدد أعضاء المحكمة
 .)2(سلطته في تعیین رئیس المحكمة الدستوریة

تتوفر في رئیس المحكمة الدستوریة المعین من طرف رئیس الجمهوریة،  أنولابد 
، 2020من تعدیل 87، المحددة في نص المادةالأخیرشروط الترشح لمنصب هذا 

شغل رئیس الحكمة الدستوریة منصب رئیس  لإمكانیةباستثناء شرط السن، ویعود ذلك 
الدولة في حالة حدوث تزامن شغور منصب رئیس الجمهوریة وحدوث المانع لرئیس 

 .)3(2020من التعدیل الدستوري 94مجلس الأمة، وفقا لنص المادة
، یكون المؤسس الدستوري بموجب تعدیل ةتشكیلة المحكمة الدستوریوباستقراء 

في المحكمة الدستوریة، على  كأعضاء، قد تخلى على ممثلي البرلمان بغرفتیه 2020
كان ینتخب  أین، 2016من تعدیل  186خلاف ما كان معمولا به من خلال نص المادة 

ن لتمثیلهما في المجلس عضوی الأمةالمجلس الشعبي الوطني عضوین، وینتخب مجلس 
العناصر السیاسیة من  إبعادالمؤسس الدستوري في  إرادةالذي یفهم منه  الأمرالدستوري، 

 . )4(، مقتصرا على القضاة وأساتذة القانونتشكیلة المحكمة الدستوریة
 أو الأمةرئیس مجلس  أو یخطر المحكمة الدستوریة من طرف رئیس الجمهوریة

رئیس الحكومة، كما یمكن  أو الأولمن طرف الوزیر  أووطني، رئیس المجلس الشعبي ال

على :" المحكمة الدستوریة مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام  2020لدستوري امن التعدیل  185نصت المادة  )1(
الدستور ، تضبط المحكمة الدستوریة سیر المؤسسات ونشاط المؤسسات العمومیة، تحدد المحكمة الدستوریة قواعد 

 .عملها"
ریة في التعدیل مداني عبد السلام، سالمي عبد السلام، الاتجاه إلى الرقابة القضائیة بواسطة المحكمة الدستو  )2(

، 4، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، الصادرة عن المجلس الجامعي بأفلو، الجزائر، المجلد 2020الدستوري لسنة 
 .223، ص 2021، 2العدد

جمال بن سالم، الانتقال من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة في الجزائر، مجلة دائرة البحوث والدراسات  )3(
 .309، ص 2021، 2، العدد5ونیة والسیاسیة، تصدر عن المركز الجامعي بتیبازة، المجلدالقان

 .307جمال بن سالم، مرجع سابق، ص  )4(
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) عضوا في مجلس 25خمسة وعشرین( أو) نائبا 40(أربعینمن قبل  أیضا إخطارها
 .)1(الأمة

رئیس الجمهوریة بالإخطار الوجوبي، باعتباره الجهة الوحیدة المخول لها  وینفرد 
المطابقة، التي تنصب على القانون ن رقابة أدستوریا حق إخطار المحكمة الدستوریة بش

یخطر رئیس الجمهوریة المحكمة التي تنص:"  5/فقرة190طبقا للمادة  العضوي
النظام رقابة مطابقة و  "،...الدستوریة وجوبا، حول مطابقة القوانین العضویة للدستور

تفصل المحكمة على:" 6/فقرة190للدستور، حیث نصت المادة  الداخلي لغرفتي البرلمان
الدستوریة في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب 

وأیضا بشان الأوامر التي یصدرها رئیس ؛ "الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة
، وذلك تطبیقا الجمهوریة أثناء عطلة البرلمان أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني

یخطر رئیس الجمهوریة وجوبا المحكمة :" 2020، من تعدیل 2/فقرة142لنص المادة 
 .)2(" ...الأوامرالدستوریة بشان دستوریة هذه 

ن دستوریة أبش )190المحكمة جوازیا بموجب نص المادة( إخطار كما یمكن 
ن دستوریة أ، وبشإصدارهاودستوریة القوانین العادیة قبل  قبل التصدیق علیها، المعاهدات 

المقصود بالتنظیمات المراسیم  أن، وهنا یرجح تاریخ نشرهاالتنظیمات خلال شهر من 
ممارسته للسلطة التنظیمیة المستقلة طبقا  إطارالرئاسیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة في 

رئیس الحكومة،  أو الأولالصادرة عن الوزیر  ةالتنفیذی، ولیس المراسیم 1/فقرة141للمادة
 .)3(بینهاالمؤسس الدستوري لم یمیز  أنعلى اعتبار 

ن توافق القوانین والتنظیمات مع أالمحكمة الدستوریة بش إخطارویمكن كذلك 
 إخطارهایمكن  وأیضا، 4/فقرة190المعاهدات، وهي صلاحیة مستحدثة بموجب المادة 

، 1/فقرة192نص المادة  بشان الخلافات التي قد تحدث بین السلطات الدستوریة، وفق
عدة أحكام  أوبالإضافة إلى انه یجوز إخطار المحكمة الدستوریة بخصوص تفسیر حكم 

 .2/فقرة 192دستوریة تطبیقا لنص المادة 

 .2020 الدستوري تعدیلالمن  193المادة  )1(
 .15-13أحسن غربي، آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري، مرجع سابق، ص )2(
 .17غربي،المرجع نفسه، ص أحسن )3(
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تتولى فیما یخص اختصاصاتها بعد إخطارها من طرف الهیئات المذكورة،  أما
الفصل بقرار في دستوریة  ،دمن التعدیل الجدی 190المحكمة الدستوریة وفقا لنص المادة 

نلاحظ في هذا الصدد ان المجلس الدستوري سابقا ، اذ المعاهدات والقوانین والتنظیمات
كان یقدم رأیه حول مدى دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات، في حین تفصل 

، كما تفصل المحكمة الدستوریة والقرار الرأيالمحكمة الدستوریة بقرار، وهناك فرق بین 
وفق شروط محددة، وهي مهمة لم في مدى توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات 

توكل للمجلس الدستوري كما أن مصطلح "التوافق" مستحدث في ظل التعدیل الجدید، 
 .  )1( حیث عرفت الدساتیر السابقة مصطلحات(المطابقة، الملاءمة، الموافقة)

، إخطارهایوما من تاریخ  30ي جلسة مغلقة وتصدر قرارها في ظرف وتتداول ف
  .)2(، بطلب من رئیس الجمهوریةأیام 10 إلى الأجلوفي حال وجود طارئ یخفض هذا 

 تعزیز آلیة الدفع بعدم الدستوریة كضمانة لحمایة الحریات العامة-2
بآلیة الدفع ما یسمى  ،إلى جانب آلیة الإخطار، 2020التعدیل الدستوري لسنة عزز

القضاء إلى  أصولهاتعود  الذي، 2016استحدثه التعدیل الدستوري الذي بعدم الدستوریة،
 الأعظمالبریطاني، الذي حرص على رقابة مطابقة النصوص القانونیة العرفیة للعهد 

، الذي طورها الأمریكي الدستوري القضاء إلىبعدها الفكرة  لتنتقل)، 1215الصادر سنة(
، وقد عرفها مجلس وطبقها في الكثیر من القضایا، ثم إلى عدید الأنظمة الانجلوسكسونیة

الدولة الفرنسي بأنها:" حق الشخص رافع الدعوى المدنیة أو الإداریة أو الجنائیة إذا أراد 
مطابقة القانون الذي سیطیق علیه للدستور بواسطة مذكرة مستقلة طالما أن القاضي لا 

   .)3(تلقائیا هذا الدفع یمكنه أن یثیر
بمناسبة القضایا المرفوعة المتقاضین،  للأفرادحقا  الدفع بعدم دستوریة القوانین یعدو 

الذین لهم مصلحة في إلغاء النص  القضاء العادي أو القضاء الإداري، أمام جهات

 .312جمال بن سالم، مرجع سابق، ص  )1(
 .2020 الدستوري تعدیلالمن  194المادة  )2(
بایة فتیحة، الدفع بعدم دستوریة القوانین ودوره في كفالة الحقوق والحریات على الضوء التعدیل الدستوري  )3(

الجزائر، المجلد  -القانونیة والسیاسیة، الصادرة عن جامعة احمد درایة، ادرار ت، المجلة الأفریقیة للدراسا2016الجدید
 .26، ص 2019، 2، العدد3
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 195وهذا تطبیقا للمادة  القانوني الذي ینتهك حقوقهم وحریاتهم، ویتوقف علیه مآل النزاع،
التي تنص على:" یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة 
من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، عندما یدعي احد الأطراف في المحاكمة أمام جهة 

قه حقو التنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك  أوقضائیة أن الحكم التشریعي 
 .)1(التي یضمنها الدستور...."  وحریاته

توسیع هذه الآلیة لتشمل الأحكام  انه من بین المستجدات الدستوریة، والملاحظ هو
، على تمسك الأفراد 2016بموجب التعدیل الدستوري  تقتصربعدما كانت  ،)2(التنظیمیة

والحریات التي یضمنها وق وهو ما یشكل ضمانة فعلیة لحمایة الحق بالأحكام التشریعیة،
 .الدستور

من  ، فهووسیلة رقابة بعدیة على دستوریة القوانین الدفع بعدم الدستوریةعتبار وبا
ویقترن بالدفاع عن مصلحة ذاتیة  ،مقتضیات النظام العام یرتبط بالنظام التشریعي

للمتقاضین، ویتوقف علیه مآل النزاع، یطرح أمام أي جهة قضائیة وحتى أمام المحكمة 
العلیا، ویطرح في أي مرحلة تكون علیها الدعوى، غیر انه لا یمكن إثارته تلقائیا من 

لنزاع فقط أي یبقى إثارة الدفع بعدم الدستوریة متوقفا على طلب أطراف اطرف القاضي، 
التي  وحقوقه بحریاتهیفترض مساسه  تنظیمي  أو بشان الطعن في دستوریة حكم تشریعي

  .)3(الدستور له یكفلها 

 01-16من القانون  188بعدم الدستوریة لأول مرة بموجب نص المادة بنى المؤسس الدستوري آلیة الدفع ت )1(
ن شروط وكیفیات صدور هذا الدفع، لیصدر ، والذي أحال على قانون عضوي، یبی 2016المتضمن التعدیل الدستوري 

الجریدة  یتضمن كیفیات وشروط تطبیق الدفع بعد الدستوریة،، 02/09/2018بتاریخ  18-16القانون العضوي رقم 
 . 07/03/2019، دخل حیز التنفیذ بتاریخ 2018 /05/09الصادر في  ،54عددالرسمیة 

بین متطلبات  2020دستوریة القوانین في التعدیل الدستوري الجزائريشوقي یعیش تمام، أحكام تقدیم الدفع بعدم  )2(
التأصیل الدستوري وتجلیات التاطیر القانوني(دراسة مقارنة)، مجلة الاجتهاد القضائي،  تصدر عن مخبر اثر الاجتهاد 

 .11، ص 2021، 1، العدد13الجزائر، المجلد  -القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر ، بسكرة
یحدد شروط  02/09/2018المؤرخ في  16-18) من القانون العضوي 6نصت المادة السادسة( في هذا الصدد )3(

على شروط شكلیة لتقدیم الدفع بعدم الدستوریة تحت طائلة عدم قبوله، والمتمثلة في الدستوریة،  موكیفیات الدفع بعد
الدعوى الأصلیة أي لا یجوز تقدیم الدفع بعدم الدستوریة مع تقدیم الدفع بمذكرة مكتوبة، وتكون منفصلة عن مذكرة 

 بررات والأسباب الدافعة لتقدیمه=الطلب الأصلي، بالإضافة إلى ضرورة تسبیب الدفع أي ذكر كل الم
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، على قاضي الموضوع  یا، حیث یتولىیكون الدفع بعدم الدستوریة جدّ  أنكما یجب 
ویكون قراره مسببا في  تقدیر جدیة الدفع، جهة الاستئناف، أو الأولىمستوى الدرجة 

بعدم دستوریته مع الحقوق تعارض الحكم التشریعي المدفوع  أوجهمذكرة مسببة، متضمنا 
الجهات القضائیة بالدفوع غیر  إغراقوالحریات المكفولة دستوریا، والغایة من ذلك، منع 

  .)1(محالة تؤثر على سیر مرفق القضاء یة، التي لاالجدّ 
التنظیمي، موضوع  أوویترتب على تصریح المحكمة الدستوریة بان الحكم التشریعي 

الدفع، یمس بالحقوق والحریات التي یضمنها الدستور، إنهاء العمل به وشطبه من 
على:" إذا قررت  2020من تعدیل 4/فقرة198المنظومة القانونیة، حیث نصت المادة 

 195نظیمیا غیر دستوري على أساس المادةت أونصا تشریعیا  أنالمحكمة الدستوریة 
، وبذلك تتمتع ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار المحكمة الدستوریة" أثره، یفقد أعلاه

قرارات المحكمة الدستوریة بكونها نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والإداریة 
 .  )2(جهة قانون تعلو أي جهة أخرى أنهاوالقضائیة، وهو ما یعني 

إذن تمثل آلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین ضمانة حقیقیة لكفالة الحریات العامة، 
به  سیتأثرمن خلال منح المتقاضي حق إلغاء النص القانوني غیر الدستوري الذي 

وفي مرحلة لاحقة تتولي الجهة القضائیة فور استلامها المذكرة إرسال قرار مسبب إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة =
عد استطلاع رأي النیابة العامة أو محافظ الدولة، فإذا كانت تشكیلة الجهة القضائیة تضم مساعدین غیر قضاء تفصل ب

 .16-18من القانون العضوي  7دون حضورهم، وذلك تطبیقا لنص المادة 
المذكور أعلاه  ) من القانون8بعدها یرسل الدفع بعدم الدستوریة متى استوفى الشروط المبینة في المادة الثامنة(

 والمتمثلة في:
 أن  یتوقف على الحكم التشریعي المعترض مآل النزاع ویشكل أساس المتابعة -
ألا یكون الحكم التشریعي قد سبق التصریح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حالة تغیر  -

الظروف، وهنا نشیر إلى أن الدفع بعدم الدستوریة یخص القوانین الصادرة عن البرلمان فقط، ومعنى هذا أن 
نین العضویة فهي الأخرى خارج نطاق الدفع بعدم المراسیم والقرارات لا یدفع بعدم دستوریتها، بالإضافة إلى القوا

 الدستوریة لخضوعها للرقابة الوجوبیة. 
 أن یتسم الوجه المثار بالجدیة . -

مع ترقب صدور قانون عضوي جدید یحدد إجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة تطبیقا 
 .2020من التعدیل الدستوري  196لنص المادة 

 .24شوقي یعیش تمام، مرجع سابق، ص )1(
 .316جمال بن سالم، مرجع سابق، ص  )2(
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 إلغاء إمكانیةیؤثر على حقوقه وحریاته المضمونة دستوریا، والنتیجة  والذي لمحالةحكمه، 
، عبر دخولهم بطریقة غیر مباشرة لمؤسسة الأفرادة من طرف النصوص غیر الدستوری

  .)1(الرقابة المتمثلة في المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستوریة حالیا
، 2019مارس  7بتاریخ الدفع بعدم الدستوریة حیز التنفیذ  آلیةب دخل العملوقد 

صدرت ، للمجلس الدستوري من طرف المحكمة العلیا، دفوع عدةبموجبها  إحالة توتم
عنه بعض القرارات تقر بعدم دستوریة بعض القوانین ذات الصلة بحقوق بالحریات العامة 

 :نذكر منهالمخالفتها للدستور، 
الجزائیة بسبب  الإجراءات، من قانون )1/فقرة416(عدم دستوریة نص المادة  -

جتین المكرس دستوریا، حیث صرح المجلس تعارضها مع حق التقاضي على در 
التي  416من المادة  الأوليالدستوري، بعدم دستوریة الحكم التشریعي الوارد في الفقرة 

دج بالنسبة للشخص 20.000غرامة تتجاوز  أوقضت بعقوبة حبس  إذاتنص على :" 
من القانون یض أنمن الدستور التي تنص على  160، لمخالفته نص المادة الطبیعي"

، وقد قرر المجلس الدستوري في جلستیه التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة
، عدم دستوریة الحكم التشریعي الوارد في 2019نوفمبر  19 18المنعقدتین بتاریخ

الجزائیة في شطرها المحرر:" اذا  الإجراءاتمن قانون  416الفقرة الثانیة من المادة 
 .)2(دج بالنسبة للشخص الطبیعي"20.000غرامة تتجاوز  أوقضت بعقوبة حبس 

المدنیة  الإجراءات، من قانون )2و 1/ ف33(عدم دستوریة نص المادة التصریح ب -
درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز  وأخر أولالتي تنص:" تفصل بحكم في   والإداریة

كانت قیمة الطلبات المقدمة من المدعي  إذا) دج.200.000دینار( ألفقیمتها مائتي 
 وأخر أولدج، تفصل المحكمة بحكم في  )200.000دینار( ألفلا تتجاوز مائتي 

المقاصة القضائیة تتجاوز هذه  أودرجة، حتى ولو كانت قیمة الطلبات المقابلة 
من  165(المادة 2016من التعدیل  )158(القیمة.."، وذلك لخرقها نص المادة 

 .33بایة فتیحة، مرجع سابق، ص  )1(
 .20/11/2019/ق.م د/د ع د/ الصادر بتاریخ 01قرار رقم  )2(
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میزت بین المتقاضین وحرمت فئة منهم من درجة من درجتي  لأنها)، 2020تعدیل
  .)1(التقاضي

 الرقابة البرلمانیة أو السیاسیةثانیا: 
تمثل الرقابة الممنوحة للبرلمان على أعمال الحكومة والسلطة التنفیذیة آلیة لتحقیق 

تتمثل في الأسئلة حمایة الحریات العامة، وذلك عن طریق آلیات أتاحها الدستور للنواب 
 .)2(الكتابیة والشفویة، والاستجوابات، إنشاء لجان تحقیق، سحب الثقة

  الشفوي والكتابي السؤال-1
لكل وزیر  أو الحكومةالشفهیة والكتابیة لرئیس  الأسئلةیجوز لعضو البرلمان توجیه  
 لأجل أو، بقصد الوقوف على الحقیقة مسالة تدخل في اختصاصهم أوموضوع  أيحول 

 .)3(الأمورمن  أمر إلىلفت نظر الحكومة 

على:"  2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  )158(وفي هذا نصت المادة  
في الحكومة. عضو  أي إلىكتابي  أوسؤال شفوي  أيیوجهوا  أنالبرلمان  أعضاءیمكن 

) یوما.بالنسبة 30ثلاثون( أقصاهیكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا خلال اجل 
) یوما.یعقد كل من المجلس 30یتعدى اجل الجواب ثلاثین( إلاللأسئلة الشفویة، یجب 

الحكومة على  لأجوبةتخصص  أسبوعیةبالتداول، جلسة  الأمةالوطني ومجلس الشعبي 
جواب عضو  أنمن الغرفتین  اأی رأت إذا. الأمةمجلس  وأعضاءالشفویة للنواب  الأسئلة

مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي  إجراءكتابیا، یبرر  أوالحكومة، شفویا كان 
 الأسئلة. تنشر الأمةینص علیها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس 

  .طبقا للشروط التي یخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان" والأجوبة
 الاستجواب  -2

احد الوزراء من اجل  أوالحكومة  إلىالموجه  الإنذاریمثل الاستجواب نوعا من  
عم أبالحكومة، لذلك یعتبر الاستجواب  أو حول مسالة تتعلق بوزارته إیضاحاتتقدیم 

 .10/02/2021مؤرخ في  21/ق.م د/دع د/01قرار رقم  )1(
 .281-280علي قاسم كاظم، مرجع سابق، ص ص )2(
 .110میلود ذبیح، مرجع سابق، ص )3(
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الأسئلة الشفویة والكتابیة، لكونه ینصب على سیاسة الحكومة شمولا من  وأكثر
 .)1(وتوجهاتها

 أعضاءبقولها:"یمكن  الآلیةهذه  2020من التعدیل الدستوري )160(المادة  عالجت
وطنیة، وكذا عن حال تطبیق  أهمیةمسالة ذات  أیةالبرلمان استجواب الحكومة في 

 ثلاثون یوما". )30أقصاه(القوانین، ویكون الجواب خلال اجل 
 : التحقیق  -3

 مساوئالوقوف على  أویهدف البرلمان من وراء فتح تحقیق، فحص مسالة معینة 
الحكومة من ناحیة التسییر، وتكریسا لذلك استحدث المؤسس الدستوري بموجب نص 

من التعدیل الدستوري الجدید، التي تنص على: " یمكن كل غرفة من  )159(المادة 
یق في قضایا ذات البرلمان، في إطار اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحق

   .قضائي" إجراءلجنة تحقیق بخصوص وقائع تكون محل  إنشاءلا یمكن المصلحة العامة.
 المسؤولیة السیاسیة للحكومة  -4

والمسؤولیة تتمثل في مسؤولیة الحكومة عن عمل یتصل بالسیاسة العامة للحكومة، 
ككیان واحد، وتنشا السیاسیة على نوعین، فقد تكون تضامنیة تشمل الحكومة بكاملها، 

كان العمل المنشئ لها  إذا أوعندما تكون المسؤولیة متعلقة بالسیاسة العامة للحكومة 
 قد تكون المسؤولیة أو، الأولالوزیر  أوعن رئیس الحكومة  أوصادرا عن مجلس الوزراء 

من التعدیل  1/فقرة161، وقد نصت المادة )2(افردیة تشمل مسؤولیة كل وزیر على حد
على ذلك بالقول:" یمكن المجلس الشعبي الوطني  لدى مناقشة بیان  2020الدستوري 

یصوت على ملتمس رقابة ینصب على  أنعلى اثر استجواب،  أوالسیاسة العامة 
 ".مسؤولیة الحكومة

 ، خاصة لحریات العامةحمایة ال أساسیةونافلة القول تمثل الرقابة البرلمانیة ضمانة 
استحدث التعدیل  وفي سبیل تسهیل مهمة البرلمان،أمام ممارسات السلطة التنفیذیة، 

تقدم الحكومة المعلومات والوثائق التي تنص على :" 155نص المادة  2020الدستوري 
  الضروریة التي یطلبها البرلمان عند ممارسة مهامه الرقابیة".

 .144میلود ذبیح، مرجع سابق، ص )1(
 .282علي قاسم كاظم، مرجع سابق،  )2(
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     كضمانة لحمایة الحریات العامةالرقابة القضائیة ثالثا: 
یراقب القاضي الإداري أعمال الإدارة في مجال حمایة حقوق وحریات الأفراد، عن 

عویض طریق دعوى إلغاء القرارات الإداریة المخالفة لمبدأ المشروعیة أو دعوى ت
للقاضي  )161في المادة( ،2016ي الدستور المضرور، وتجسیدا لذلك خوّل التعدیل 

الإداري النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الإدارة بإلغائها أو التعویض 
 .)1(عنها

، قد وسّع من )2(والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08وكان القانون 
استعجال لحمایة الحقوق  أو ،الأساسیةسلطات قاضي الاستعجال لتشمل حمایة الحریات 

التدابیر الضروریة الرامیة للحفاظ  أو الإجراءاتبكل  یأمر أنحیث له والحریات العامة، 
 أياعتداء قد یقع علیها من طرف  أوانتهاك  أيوحمایتها من  الأساسیةعلى الحریات 

 الإداریةهیئة تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة  أو، شخص معنوي عام
الانتهاك خطیر، ویشكل مخالفة واضحة  أوممارستها لسلطاتها متى كان الاعتداء  أثناء

ساعة، شرط توافر حالة  48یفصل القاضي في الطلب خلال  أنللمشروعیة، على 
 .قائمة الأخیرةكانت ظروف هذه  أوالاستعجال 

دابیر وقد سایر المشرع عند منحه قاضي الاستعجال الإداري صلاحیة الأمر بكل الت
للمحافظة على الحریات الأساسیة، اغلب التشریعات الحدیثة القائمة على حمایة الحقوق 
والحریات، حیث أعطى المشرع الفرنسي لمجلس الدولة صلاحیات واسعة للتدخل عند 

 .)3(انتهاك الحریات الأساسیة من طرف هیئات السلطة التنفیذیة
ارنة باستعجال وقف التنفیذ، بحیث فنمط تطبیق هذا النوع من الاستعجال یتسع مق

، إداریالم تصدر قرارا  إذا، حتى الإدارةكل التدابیر والسلوكیات الصادرة عن  إلىیمتد 

بقولها:" ینظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات  2020من التعدیل الدستوري  168قابله نص المادة ی )1(
 الإداریة".

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 25/02/2008المؤرخ في  09-08من القانون  920راجع نص المادة  )2(
 .23/04/2008، صادر بتاریخ 21جریدة رسمیة عدد

نورة بن بوعبداالله، وردة بن بوعبداالله، دور الرقابة على أعمال الضبط الإداري في حمایة الحریات الأساسیة(على  )3(
)، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، تصدر عن 25/02/2008المؤرخ في  08/09قانون رقم ضوء ال

 .928، ص 2020، 2، العدد5جامعة المسیلة، المجلد
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في حالة المساس الخطیر والواضح في  الإداريفیمكن للقاضي التدخل في غیاب القرار 
، وكمثال على ذلك، المنع من ممارسة الشعائر الدینیة أساسیةعدم مشروعیته بحریة 

    .)1(المعنیین للقانون الذي ینظمها الأشخاصبالرغم من دسترتها واحترام 
لان من  العامة، الحارس الطبیعي للحریات القاضي یمثل بناء على ما سبق،

واجباته السهر على تطبیق القانون من خلال الكشف عن إرادة المشرع وتنزیلها على 
بقوله:"یحمي  2020من التعدیل الدستوري )164(حه نص المادة وهذا ما وضّ  الواقعة،

 طبقا للدستور". المواطنینالقضاء المجتمع وحریات وحقوق 
یة الحریات العامة یجب تحقیق دي الرقابة القضائیة دورها في مجال حماؤ ولكي ت 

 أمرین اثنین: 
 تكریس استقلالیة القضاء -1

لا یكفي وجود السلطة القضائیة إلى جانب السلطات الأخرى بل یجب استقلالها  
التام في ممارسة مهامها أي تحررها من أي تدخل من طرف السلطتین التنفیذیة 

حریات، ویتحقق ذلك بخضوع والتشریعیة، لضمان احترام القانون وحمایة الحقوق وال
 .القاضي في أداء مهامه للقانون فقط

 )163في المادة( القضاء استقلالیة 2020لسنة التعدیل الدستوري  كرسوقد 
، ومن مهام القضاء للقانون" إلاالقضاء سلطة مستقلة. القاضي مستقل لا یخضع بقولها:"

والحریات وحقوق المواطنین حمایة المجتمع التعدیل، من ذات  )164(طبقا لنص المادة 
، ویقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعیة والمساواة. وهو متاح للجمیع رطبقا للدستو 

 من التعدیل الجدید. )165(وفقا لنص المادة 
وفي سبیل حمایة القاضي من كل أشكال المساس باستقلالیته، من خلال نص 

 أوعزله،  أو، نقل  قاضي الحكم، التي منعت 2020من التعدیل الدستوري )172(المادة 
علیه أثناء ممارسة مهامه أو  تأدیبیةتسلیط عقوبة  أو إعفاؤه أوعن العمل  إیقافه

في الحالات وطبق الضمانات التي یحددها القانون، بموجب قرار معلل من  إلابمناسبتها، 

 صیامة إبراهیم، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، مرجع سابق،  )1(
294. 
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وفي حالة تعرض القاضي لأي مساس باستقلالیته یخطر  ،للقضاء الأعلىالمجلس 
 .)1(للقضاء الأعلىقاضي المجلس ال

رئیس الجمهوریة، استقلالیة  یترأسهویضمن المجلس الأعلى للقضاء، الذي 
، تعیین القضاة ونقلهم ومسارهم ، ویقرر طبقا للشروط التي یحددها القانون)2(القضاء

 رأيفي الوظائف القضائیة النوعیة، فیتم التعیین بموجب مرسوم رئاسي بعد  أماالوظیفي، 
للقضاء وعلى  الأساسيللقضاء، كما یسهر على احترام القانون  الأعلىمطابق للمجلس 

 .)3(للمحكمة العلیا الأولرقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئیس 
 احترام الكافة (حكاما ومحكومین) لأحكام القضاء-2

تطبیقا لمبدأ  یجب احترام أحكام القضاء من طرف الكافة حكاما ومحكومین،
في كل وقت وفي كل  مطالبة ،كل أجهزة الدولة المختصةالمساواة أمام القضاء، كما أن 

یعاقب القانون كل  ، حیثبالسهر على تنفیذ أحكام القضاء ،مكان، وفي جمیع الظروف
 .)4( یعرقل حسن سیر العدالة وتنفیذ قراراتها أویمس باستقلالیة القاضي، من 

 المطلب الثالث
 الظروف غیر العادیةحمایة الحریات العامة في 

بالقیود المحددة في القانون،  الاستثنائیةة في الظروف ممارسة الحریات العامتقید 
لذلك لا تؤخذ على إطلاقها وإنما یجب أن یراعى عند ممارستها الحدود المنصوص علیها 

رسة الأفراد لحریاتهم في الدستور والتشریع والتنظیم، من اجل تحقیق التوازن بین مما
العامة وضمان المصلحة العامة للمجتمع، بالإضافة إلى احترام حریات الغیر وعدم 

 .المساس بها

) من العهد 4/1تجد نظریة الظروف الاستثنائیة أساسها في نص المادة الرابعة(
في  الأطرافالدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، التي نصت على انه:" یجوز للدول 

التي تتهدد حیاة الأمة، والتي یعلن وجودها الطوارئ العامة  أوقاتفاقیة الحالیة في الات

 ، مرجع سابق.2020، المتضمن التعدیل الدستوري 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  172ة الماد)1(
 . 2020من التعدیل الدستوري  180تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء راجع نص المادة في  )2(
 . 2020من التعدیل الدستوري  181المادة  )3(
 . 2020من التعدیل الدستوري  178المادة  )4(
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من الإجراءات ما  -في أضیق الحدود التي یتطلبها الوضع -بصفة رسمیة، أن تتخذ 
یحلها من التزاماتها طبقا للاتفاقیة الحالیة إلى المدى الذي تقتضیه بدقة متطلبات الوضع 

الأخرى بموجب القانون الدولي ودون أن  الإجراءات مع التزاماتهعلى ألا تتنافى هذه ا
تضمن تمییزا على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدیانة أو الأصل 

 .الاجتماعي فقط"

لقیود خاصة  الاستثنائیة،الحریات العامة في ظل الظروف  وبناء علیه، تخضع
إلى  في فرعیین متتالیین، نتطرق لذلكتتعلق بخصوصیة الظرف المستجد في الدولة، 

(الفرع وأثرها على الحریات العامة القانون الجزائريحالات الاستثنائیة في توضیح ال
 .  (الفرع الثاني)في ظل هذه الظروفالحریات العامة  وحمایة ممارسة ضمانات، ثم الأول)

 العامة على الحریات الاستثنائیة  الحالاتثر أ: الأولالفرع 

خارجة عن المألوف الشاذة و الظروف ال تلكالاستثنائیة الظروف  أوالحالات یقصد ب
تحول دون السیر العادي و  ،تهدد الصالح العام نتیجة اضطرابات تمس الأمن العامالتي 

تهدید یوشك أن یصیب مؤسسات الدولة الدستوریة أو امن  بفعلوالمنتظم للمؤسسات 
، وفیها یسمو امن الدولة على جمیع الاعتبارات بما فیها احترام الحریات العامة، البلاد

التي لا تلغى كلیا، بل یسمح للسلطات بالحد منها دون التقید بالقواعد القانونیة التي 
 .)1(تنظمها في الحالات العادیة

یة الظروف الاستثنائیة الى قضاء مجلس الدولة الفرنسي، من خلال نظر  أصلیرجع 
في مادته الثالثة بنصها على:"  25/02/1875دستور الجمهوریة الفرنسیة الصادر بتاریخ 

رئیس الجمهوریة یصدر القوانین ویشرف على تنفیذها ویولي ویعزل الموظفین العسكریین 
المؤسس الدستوري الجزائري، الذي تبنى منذ  والمدنیین"، واتبعته دساتیر الدول، ومنها

الحالات  الاستقلال حالة الظروف الاستثنائیة، لتتضمن كل دساتیر الدولة التنصیص على
حالتي الطوارئ  الذي نظّم ،2020 الجزائري لتعدیل الدستوريا ، وأخرهاالاستثنائیة
وحالة التعبئة )، 98(الحالة الاستثنائیة في المادة و ، )97(المادة  في نصوالحصار 

 ).100(المادة  نص فكرسهاحالة الحرب  أما  )،99(المادة  بموجب العامة

 .42محمد شحادة، مرجع سابق، ص عمر  )1(
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 (l’état d’urgence)على الحریات العامة الطوارئ حالةاثر إعلان : أولا
 ةالتطبیقیالحالات  أهممن بین  أنهالا یوجد تعریفا فقهیا موحدا لحالة الطوارئ رغم 

من التعدیل الدستوري الجدید على :"یقرر  )97(حیث تنص المادة  ،لات الاستثنائیةحالل
والتي یقابلها ، الحصار..." أودعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ  إذارئیس الجمهوریة، 

 .2016من التعدیل الدستوري لسنة  105نص المادة 
تتمیز حالة الطوارئ بطابع المشروعیة الاستثنائیة وتطبیقها المؤقت، المرتبط 

لم أبالضرورة الملحة، وهي بهذا تعني:" نظاما استثنائیا یتم إعلانه لدفع الخطر الذي 
بالبلاد، حیث یتم في هذه الحالة تقیید الحقوق والحریات العامة، متى كان هناك مساس 

محافظة على الأمن والسكینة العامة، یخول بمقتضاها لمرفق بالأمن والنظام العام، وال
  .)1("البولیس اختصاصات إضافیة

الحصار، باعتباره  أوویقرر رئیس الجمهوریة حالة الطوارئ دون سواه حالة الطوارئ 
في البلاد، المكلف بحمایة الدستور والحقوق والحریات، لمدة أقصاها  الأولالمسؤول 
عد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس مجلس الأمة ) یوما، ب30ثلاثون (

ورئیس المجلس الشعبي الوطني، والوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، ورئیس 
المحكمة الدستوریة، ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع.لا یمكن تمدید حالة 

  .)2(نعقد بغرفتیهالطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان الم

من  86المادة  لأحكام، تطبیقا 1992لحالة الطوارئ سنة  إعلانوقد عرفت الجزائر 
المؤرخ في  44-92تقرر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  إذ ،1989دستور

حیث استند إلى أسباب تتعلق بالمساس حالة الطوارئ،  إعلانالمتضمن  09/02/1992
الخطیر والمستمر للنظام العام الذي سجل في اغلب نقاط التراب الوطني، التهدیدات التي 

والمساس الخطیر والمتكرر بأمن المواطنین والسلم المدني، استهدفت استقرار المؤسسات 
 الأمنحفاظا على  ،الأفراداتخاذ جملة من التدابیر قیدت حریة واستنادا إلى ذلك، تم 

، المجلة الشاملة للحقوق، تصدر عن 2020الحالات الاستثنائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنةغربي أحسن،  )1(
 .40ص، 2021، 0، العدد0جامعة باجي مختار، عنابة، المجلد

 مرجع سابق.، 2020، المتضمن التعدیل الدستوري 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  97المادة )2(
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، من خلال ما أعطاه من صلاحیات مطلقة للجهاز التنفیذي ذات الصلة والنظام العام
 .)1( المباشرة بممارسة الحریات العامة

حالة الطوارئ بموجب المرسوم المذكور، تقیید جملة من  إعلانوقد ترتب على 
، 23/02/2011الحریات العامة طیلة فترة سریانه والى غایة رفع حالة الطوارئ بتاریخ 

 :)2(نذكر منها

وهو  ،)3(الأشخاصضد  الإداريالاعتقال أجیز للسلطة المدنیة التوسع في إجراء  -
شخص راشد من حریة الذهاب  أيذو طابع وقائي یتمثل في حرمان  إداريتدبیر 

مما اثر بصورة  والإیاب، بوضعه في احد المراكز المحدثة بقرار من وزیر الداخلیة،
 .)4(مباشرة على حریة الفرد الجسمانیة

 معینة وأوقات أماكنوالسیارات في  الأشخاصمنع مرور  أوتحدید   -
 لیلا ونهارا بصفة استثنائیة والأشخاص الأماكنتفتیش  -
الاجتماعات مهما كانت طبیعتها  وأماكنالغلق المؤقت لقاعات العروض الترفیهیة  -

   .وإغلاقهاوتحدید مواعید فتح المحلات العامة 
 الأشخاص إقامةالتي تنظم فیها  والأمنتحدید مناطق الحمایة  -

، 10، یتضمن إعلان حالة الطوارئ، جرید رسمیة عدد09/02/1992المؤرخ في  44-92مرسوم رئاسي رقم  )1(
 . 09/02/1992الصادر في

مجلة الدراسات القانونیة  صالح الدین شرقي، حمایة الحریات العامة للأفراد في ظل تطبیق نظریة الظروف، )2(
-282، ص ص 2016، 1والعلوم السیاسیة،جامعة عمار ثلیجي، الاغواط، العدد والسیاسیة، تصدر عن كلیة الحقوق 

283. 
، یحدد تطبیق أحكام المرسوم الرئاسي 20/02/1992المؤرخ في  92/75من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  )3(

خ ، الصادر بتاری14المتضمن إعلان حالة الطوارئ، جریدة رسمیة عدد 09/02/1992المؤرخ في  92/44
23/02/1992. 

مراكز للأمن في كل من: ولایة ادرار(رقان) بالناحیة  10/02/1992استحدثت بقرار من وزیر الداخلیة بتاریخ )4(
العسكریة الثالثة، عین صالح(تمنراست) الناحیة العسكریة السادسة، ورقلة الناحیة العسكریة الرابعة، وبتاریخ 

(الیزي) بالناحیة إدریسیة العسكریة الثالثة، برج عمر أنشئت مراكز أخرى في: لحمر(ولایة ادرار) بالناح 15/02/1992
رجع ، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، میامة إبراهیم العسكریة الرابعة.

 .209ص ، سابق
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 أماكنوالمرور في  والإقامةفي الاجتماع والانتقال  الأشخاصوضع قیود على حریة  -
)  6وزارة الداخلیة بالاستناد على نص المادة السادسة( أعلنت، حیث معینة أوقات أو

حالة الطوارئ، حظر التجوال ابتداء من تاریخ  إعلانالمتضمن  92/44من المرسوم 
في الجزائر العاصمة وستة ولایات مجاور لها تسري من الساعة  04/12/1994

 غایة الخامسة صباحا. إلىالعاشرة والنصف مساء 
مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبیر  -

لسنة  الإنسانقبل نشرها، ففي تقریر للمرصد الوطني لحقوق  والإعلانوالدعایة 
الجرائد والصحف وحجزها، حالة بین تعلیق صدور  )36(، فقد تم تسجیل 1993

لتعلقها بالنظام  الأمنیةصفة ذات ال الأنباءحظر نشر  إلى إضافةوتوقیف بعضها، 
 .)1(العام

  .والإضراباتمعینة، ومنع المظاهرات  أوقاتمنع التجول في  -
 (l’état de siege)على الحریات العامة حالة الحصاراثر إعلان ثانیا:

لمواجهة اشد  تأتيتتمیز حالة الحصار بتوسیع السلطات الاستثنائیة، باعتبارها 
التي تكون في الغالب بسبب الحرب أو  بها الدولةساوة التي قد تمر الظروف ق

المتمثلة في  السلطة العسكریة محل السلطة المدنیة تحل ، بحیثالاضطرابات الداخلیة
وزارة الداخلیة والولاة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة في الحفاظ على النظام العام 

لقضاء العادي في متابعة یحل القضاء العسكري محل ا وأیضا ،الظرف المستجد ومجابهة
  .)2( المدنیین الذین یشكلون خطرا على النظام العام الأشخاص

السلطة لرئیس الجمهوریة  2020التعدیل الدستوري  من 97نص المادة وقد منح
حالة الحصار، دون توضیح الفرق بینهما،  أوحالة الطوارئ في اللجوء إلى  التقدیریة

الذي قد یؤثر على الحریات والسلطات والهیئات الدستوریة، وفي المقابل حدد  الأمر

ص ، رجع سابقة، م، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامیامة إبراهیم )1(
215. 

القانونیة لحمایة الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، مجلة هیرودوت  الآلیاتعمارة نعیمة، خضار فایزة،  )2(
 .12، ص2020، 3، العدد4المجلد ،مؤسسة هیرودوت للبحث العلمي والتكوینوالاجتماعیة،  الإنسانیةللعلوم 
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، مع عدم ) یوما30ثلاثین(مدة معینة لحالة الطوارئ والحصار تقدر ب التعدیل الجدید
 .)1(التساؤل المطروح لسنوات أنهى، ویكون بذلك قد بموافقة البرلمان إلاتمدیدها 

المؤرخ  196-91الرئاسي رقم  بموجب المرسومحالة الحصار  إقرارعرفت الجزائر 
قلص من الحریات العامة من الذي حالة الحصار،  إعلانالمتضمن  04/06/1991في 

 :)2(من خلال التدابیر المتخذة للحفاظ على النظام والأمن، نذكر منهانواح كثیرة 
 العامعلى صلاحیات السلطة المدنیة للحفاظ على النظام استحواذ السلطة العسكریة  -
 منع التجمعات وإصدار المنشورات -
 تضییق حركة مرور الأشخاص في أماكن معینة -
 إجراء تفتیش الأشخاص والمساكن في كل الأوقات -
تشكل خطورة على  أفعالارتكاب الاعتقال الإداري والإخضاع للإقامة الجبریة عندما  -

 .)3(النظام العام
، في جمیع الجنایات والجرائم الخطیرة المرتكبة إخطارهاتنظر المحاكم العسكریة بعد  -

معهم،  یتواطأمن  أوخلال حالة الحصار ضد امن الدولة مهما كانت صفة مرتكبیها 
كانت ارتكب  إذاكما تستمر هذه المتابعات حتى في حال رفعت حالة الحصار 

 .أثناءها
وحل المجالس المساس بحریة تكوین الجمعیات، من خلال السماح بتوقیف الجمعیات  -

 1993و 1992خبة المحلیة خلال سنة ت، حیث تم فعلا حل المجالس المنالمنتخبة
 .)4(بموجب مراسیم تنفیذیة

إذن بموجب السلطة التقدیریة الممنوحة لرئیس الجمهوریة في اتخاذ كل التدابیر التي 
 أمامتقیید الحریات العامة، سیما  إلىحمایة النظام العام، فهذا بلاشك یؤدي  إلىتهدف 

 .16ص، رجع سابقمعمارة نعیمة، خضار فایزة،  )1(
، 29، یتضمن تقریر حالة الحصار، جریدة رسمیة عدد04/06/1991المؤرخ في  196-91مرسوم رئاسي رقم )2(

 .12/06/1991الصادر بتاریخ 
المتعلق بضبط حدود الوضع في مركز  04/06/1991المؤرخ في  91/201من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة  )3(

 26/06/1991، صادر بتاریخ 31عدد الأمن وشروطه، جریدة رسمیة 

 .46ص  رجع سابق،، م2020الحالات الاستثنائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنةغربي أحسن،  )4(
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، الذي عدم صدور القانون العضوي المنصوص على تنظیمه حالتي الحصار والطوارئ
 كان سیحدد ضمانات حمایة الحریات العامة عند تطبیق هاتین الحالتین.

 (l’état d’exception)على الحریات العامة الحالة الاستثنائیةاثر ثالثا:
، كل الحالات الخطیرة الداخلیة أو الخارجیة التي من شانها ائیةبالحالة الاستثن یقصد

المساس بالنظام العام وتهدیده، كالحرب أو الثورات أو النزاعات الدولیة أو الإقلیمیة أو 
عن  السلطاتانتشار الأوبئة أو حدوث أزمات اقتصادیة أو سیاسیة وغیرها...حیث تعجز 

ام دستوري قائم ظ:" نبأنها، وهي بذلك تعني العادیة القانونیةمواجهة هذا الظرف بالطرق 
، یخول للسلطة المختصة، على فكرة الخطر الوشیك المهدد لكیان الدولة وسلامة ترابها

اتخاذ كل التدابیر الاستثنائیة المنصوص علیها في القانون، بهدف حمایة إقلیم الدولة 
 .)1(رجي"خا آوعدوان مسلح داخلي  أي، ضد الدستوریة ومؤسساتها

، فان رئیس الجمهوریة هو المعني 2020من التعدیل الدستوري  )98(ووفقا للمادة 
یصیب مؤسساتها  أنكانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك  إذا ،بتقریر الحالة الاستثنائیة

) یوما. ولا یتخذ هذا 60ستون( أقصاهاسلامة ترابها لمدة  أواستقلالها  أوالدستوریة 
، ورئیس ورئیس المجلس الشعبي الوطني الأمةبعد استشارة رئیس مجلس  إلا الإجراء

ومجلس الوزراء. وتخول الحالة  للأمن الأعلىالمجلس  إلىالمحكمة الدستوریة، والاستماع 
الاستثنائیة رئیس الجمهوریة اتخاذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على 

 .ریة في الجمهوریةاستقلال الأمة والمؤسسات الدستو 

قبل التعدیل الدستوري  بمدة معینة الحالة الاستثنائیة لم تكن محددة أن إلىونشیر 
) یوما، وهو ما یشكل ضمانة 60ستون( أقصاهابمدة  الأخیر، لیحددها هذا 2020لسنة

مهمة لحمایة الحریات العامة، ویجب لتمدیدها حصول رئیس الجمهوریة على موافقة 
ما كانت  إذاالمطلوبة  الأغلبیةغرفتي البرلمان مجتمعتین معا، دون تحدید  أعضاء أغلبیة

 .)2(، وتنتهي الحالة الاستثنائیة حسب الإجراءات التي أوجبت إعلانهابسیطة أومطلقة 

ص ، رجع سابق، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، میامة إبراهیم )1(
197. 

 ، مرجع سابق.2020، المتضمن التعدیل الدستوري 442-20م من المرسوم الرئاسي رق 98المادة )2(
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رئیس الجمهوریة هو من  أنالحالة الاستثنائیة،  إعلانالمترتبة على  الآثارومن 
یتخذها في مجلس الوزراء، یعرضها على المحكمة الدستوریة  أوامریتولى التشریع بموجب 

دون أن یرتب المؤسس الدستوري أثرا  بعد انتهاء الحالة الاستثنائیة لإبداء الرأي بشأنها،
 .)1(على هذا الرأي من ناحیة الإلزامیة من عدمها

 (l’état de guerre)على الحریات العامة حالة الحربإعلان اثر  رابعا:
 وقفیتم خلالها  إذتعتبر حالة الحرب اشد خطرا من الحالات الاستثنائیة المذكورة، 

توسیع  إلىیتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات، مما یؤدي بالدستور، و  كلیا العمل
كممثل أول للسلطة التنفیذیة، على كل المستویات الداخلیة  صلاحیات رئیس الجمهوریة

لى وحدة الأمة لرد العدوان والدفاع على سلامة التراب والخارجیة، بهدف المحافظة ع
 .)2(الوطني

، نجد التعدیل الدستوریة التي نصت على حالة الحرب الأحكام إلىوبالرجوع 
بقولها:" إذا وقع عدوان فعلي على البلاد  100نص المادة قد نظمها في 2020الدستوري 

 یقع حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس أنیوشك  أو
 للأمن الأعلىالمجلس  إلىالجمهوریة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع 

ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المحكمة الدستوریة.  الأمةواستشارة رئیس مجلس 
 یعلمها بذلك". للأمةیجتمع البرلمان وجوبا.یوجه رئیس الجمهوریة خطابا 

 ةالمذكورة، یوقف العمل بالدستور طیل الإجراءاتحالة الحرب وفق  إعلانوبمجرد 
هدته الرئاسیة ، وفي حال انتهاء عمدة الحرب، ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات

تمدد وجوبا إلى غایة نهایة الحرب، أما إذا استقال أو توفى أو عند إصابته بعجز بدني 
مثبت قانونا، یتولى رئیس مجلس الأمة باعتباره رئیسا للدولة كل الصلاحیات التي 

حالة الحرب. وفي حالة اقتران شغور منصب رئیس الجمهوریة ورئاسة مجلس  اتستوجبه
رئیس المحكمة الدستوریة وظائف الدولة حسب الشروط نفسها التي تسري الأمة، یتولى 

 .)3(على رئیس الجمهوریة 

 .48ص، رجع سابق، م2020الحالات الاستثنائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنةغربي أحسن،  )1(
 .15، صرجع سابقمعمارة نعیمة، خضار فایزة،  )2(
 .2020من التعدیل الدستوري  101المادة  )3(
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 غیر العادیةالضمانات القانونیة لحمایة الحریات العامة في الظروف : الفرع الثاني
حیث الاستثنائیة اتساع صلاحیات الضبط الإداري،  الحالاتیترتب على تطبیق 

خاصة تتناسب مع الظروف الجدیدة، أین تصبح قراراتها غیر تتخذ الإدارة إجراءات 
المشروعة في الظروف العادیة مشروعة في الظروف المستجدة، مما یؤثر على ممارسة 
الحریات من خلال تعطیل بعض الضمانات المقررة لحمایة تلك الحریات في الظروف 

ن الهدف منها تحقیق اد لكالعادیة، والتي تبدو للوهلة الأولى أنها تقیید لحریات الأفر 
الشروط الموضوعیة والإجرائیة المنظمة لإعلان الصالح العام، لذلك یتعین مراعاة 

  .الحالات الاستثنائیة، بالإضافة إلى رقابة القضاء لمنع التجاوز
 دستوریا  ةالمقرر  الحالات الاستثنائیة: مراعاة شروط إعلان أولا

 لذلك، خطورة على الحقوق والحریات العامة الاستثنائیة إحدى الحالات یشكل إعلان
 :وهي وشروط وقیود إعلانهاضوابط ب یجب الالتزام

بقیام حالة غیر عادیة وغیر  الضرورة الملحة، وذلك أو تحقق الظرف الاستثنائي، -
 تخرج عن نطاق التوقع. مألوفة

بحیث تصبح الطرق ، عجز الدولة عن مواجهة الظرف الاستثنائي بالوسائل العادیة -
استخدام وسائل غیر  إلى الإدارةتضطر  أین، العادیة غیر مجدیة للتحكم في الوضع

اتخاذها  الإدارةوجدت وسیلة قانونیة تستطیع  إذا أما، عادیة لمواجهة الظرف المستجد
في مواجهة المخاطر، فعلیها ذلك دون الرجوع الى فرض حالة من الحالات 

 .الاستثنائیة
تحقیق المصلحة العامة، فالغایة من فرض التدابیر الاستثنائیة هو تحقیق الصالح  -

وامن وسلامة الدولة، لذلك یشترط أن تكون هذه العام المتمثل في حمایة النظام العام 
المصلحة معتبرة حتى یمكن تبریر الحالة الاستثنائیة، أي یجب أن یكون تصرف 

مشروع وأساس مفروض علیها لمواجهة الظرف  الإدارة بمثابة الإجابة على التزام
 .)1(الاستثنائي، بحیث تنشا مشروعیة جدیدة تسمى مشروعیة الأزمات

جمیلة قدور، ضمانات ممارسة الحریات السیاسیة خلال الظروف الاستثنائیة في الجزائر(قراءة في التعدیل  )1(
، 2، العدد4)، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، تصدر عن المركز الجامعي،أفلو، المجلد2020الدستوري لسنة 

 .176، ص 2021
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صدور مرسوم رئاسي یتضمن إعلان الحالة الاستثنائیة، محدد بالمدة المنصوص   -
 علیها في الدستور.

نشاط الإدارة تناسب الإجراءات الاستثنائیة الصادرة مع الظرف غیر العادي، فلا یتسع  -
 .  )1(إلا بالقدر الذي یتطلبه الظرف الجدید، فلا یزید عن ما تقتضیه الضرورة

فرضها،  إلىالعمل بحالة الظروف الاستثنائیة بمجرد زوال الظروف التي دعت  إنهاء -
 .)2(إعلانهاالمتبعة في  الإجراءاتبنفس  أي، الأشكالوفق قاعدة توازي 

 الاستثنائیة الحالاتثانیا: رقابة القضاء على أعمال الإدارة في 
المشرع الجزائري جعل المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة الصادرة  أننشیر في البدایة 

لتنظیم الظروف الاستثنائیة ضمن أعمال السیادة، الأمر الذي یجعلها بمنأى عن أیة رقابة 
وهو ما یشكل خطرا  ،غیر مباشرة أومباشرة یقة ن القضاء، فلیس له النظر فیها بطر م

 .)3(الأساسیةعلى الحریات 
في الدولة  ةالاستثنائیة تستدعي استنفار السلطة التنفیذی بناء علیه فان الظروف

لهذا فان رقابة ، لصالحها، مما یؤثر على الحریات العامة الأجهزةوشل حركة بعض 
في تنظیم  دورها ضیقالتي یتسع وی سلطات الضبط الإداريالقضاء الإداري تنصب على 

بحسب وجود نصوص تشریعیة من عدمه، فإذا كانت  ،الحریات العامة في هذه الظروف
هناك نصوص تشریعیة خاصة بتنظیم الحریات العامة فان جهات الضبط الإداري تلتزم 

 .)4(بما ورد في محتواها
، أما في للإبطالوبالتالي فان كل تجاوز لهذه النصوص یعد تجاوزا للسلطة وقابلا  

حالة عدم وجود نصوص تشریعیة فان سلطات الضبط الإداري لیست مطلقة بل تتسع 
وتضیق حسب الظروف الزمنیة والمكانیة التي تحیط بممارسة نوع الحریة، وتبقى مقیدة 

فما تتخذه تتماشى ومقتضیات الصالح العام، بسلطات الضبط الإداري التي یجب أن 

 .286صالح الدین شرقي، مرجع سابق، ص  )1(
على:" تنتهي  2020المتضمن التعدیل الدستوري  442-20المرسوم الرئاسي رقم  من 7و 6فقرة  98ت المادة نص )2(

الحالة الاستثنائیة، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها. یعرض رئیس الجمهوریة، بعد 
 لى المحكمة الدستوریة لإبداء الرأي بشأنها"انقضاء مدة الحالة الاستثنائیة القرارات التي اتخذها أثناءها ع

 .938نورة بن بوعبداالله، وردة بن بوعبداالله، مرجع سابق، ص  )3(
 .444إبراهیم براهیمي موراد، محمد سعادي، مرجع سابق، ص  )4(

                                                 



ات العامةــــــــــــحمایة الحری الفصل الثاني                                                   

 
123 

 

تخضع  إداریة أعمالتمثل  وإجراءاتسلطات الضبط في الحالة الاستثنائیة من تدابیر 
 .)1(لرقابة القضاء

فالحریات العامة في عمومها تتأثر كثیرا في حالة الظروف الاستثنائیة، خاصة حریة 
الرأي....الخ، سیما عند إعلان حالة الطوارئ، التي التنقل وحریة التجمع والتظاهر وإبداء 

تتبع غالبا بحظر التجول، الذي یعني منع تواجد الأشخاص في الأماكن العمومیة أثناء 
 .)2(مدة معینة تحددها السلطة المختصة

التي اتخذتها الدول لمجابهة جائحة كورونا،  الإجراءاتمثالا عن جملة  أخذنا فإذا
، فنجد منها من فرض حالة الطوارئ 2019تاح العالم منذ نهایة سنة هذا الوباء الذي اج

وتدابیر  إجراءات أعلنتالصحیة كمصر وفرنسا والمغرب لمواجهة الوضع، ومنها من 
، ، مما نجم عنهكالجزائر وقائیة تمثلت في الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وغیرها

خلفها الوباء على كافة المستویات، كالفقر بفعل القیود والآثار الاجتماعیة الوخیمة الذي 
والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، تقیید أهم الحریات العامة، كحریة التنقل والتجمع 

 .)3(والتظاهر، بالإضافة إلى تقیید حریة الرأي والتعبیر

إلى الانتقاص من حریات الأفراد لمواجهة  السلطة أتلج ،خصوصیة الوضعفنظرا ل
، غیر أن الإدارة تخضع للمشروعیة -الذي ینتهي بمجرد زوال أسبابه -ائيالظرف الاستثن

الاستثنائیة أین یعد النظام العام أساسا لفحص مدى مشروعیة القرارات الإداریة، حیث 
تعتبر القرارات التي تقید الحریات العامة بشكل یجاوز الحد المطلوب لحمایة النظام العام، 

العام أصلا، غیر مشروعة تستوجب الإلغاء، فالرقابة القضائیة أو التي لا یتطلبها النظام 
على أعمال الإدارة الاستثنائیة تحول دون خروجها على مبدأ المشروعیة الاستثنائیة عند 

 .   )4(احترام الحریات الشخصیة لأنها الأصل

، المتضمن التعدیل الدستوري:" تكلف المؤسسات الدستوریة 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  184نصت المادة  )1(
وأجهزة الرقابة بالتحقیق في مطابقة العمل التشریعي والتنظیمي للدستور، وفي كیفیات استخدام الوسائل المادیة والأموال 

 العمومیة وتسییرها".

 .223ق، ص شكیرین دیلمي، مرجع ساب )2(
 .178جمیلة قدور، مرجع سابق، ص  )3(
 .287صالح الدین شرقي، مرجع سابق، ص )4(
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یعتبر من بین الاستثنائیة،  الحالاتفي  الإدارة أعمالرقابة القضاء على ف
ب مسؤولیة الإدارة عن كل الأضرار التي یرت ،الضمانات القانونیة لحمایة الحریات العامة

 لمبدأ الإداريالقرار  أوثبت مخالفة العمل  فإذا، الأفراد جراء الإجراءات المتخذة قد تصیب
الاستثنائیة بحسب ماهیة العمل وظروفه)، فانه یترتب على ذلك،  أوالمشروعیة (العادیة 

 أو، على أساس نظریة المخاطر تقدیره مع الاختلاف في أساسالتعویض  أو الإبطال إما
 .)1(الاثنین معا وإماالذي سبب ضررا للغیر،  الخطأ

یحدد تطبیق أحكام المرسوم الذي  92/75ل المرسوم التنفیذي في هذا السیاق، خوّ 
لكل شخص  ،المتضمن إعلان حالة الطوارئ 09/02/1992المؤرخ في  92/44الرئاسي 

 الأخیرفي حقه قرار اعتقال الطعن فیه أمام والي الولایة التي یقیم فیها، ویحیله هذا  صدر
ستة مجالس جهویة للطعن  أنشئتالمجلس الجهوي للطعن، حیث  إلىمرفقا بملاحظاته 

في كل من: الجزائر، البلیدة، وهران، بشار، ورقلة، قسنطینة، ویمتد اختصاص كل مجلس 
  .)2(مجموعة من الولایات إلىجهوي 

المتعلق بضبط  04/06/1991المؤرخ في  91/201كما خول المرسوم الرئاسي 
، حق الطعن لكل شخص تعرض للاعتقال، خلال حدود الوضع في مركز الأمن وشروطه

من تقریره، لدى المجلس الجهوي لحفظ النظام العام، والذي یبت فیه  أیام) 10عشرة(
 .)3(من تاریخ تقدیم الطعن أیام) 10خلال عشرة(

 المبحث الثاني
 حمایة الحریات العامة على الصعید الدولي

في النصوص الدولیة لها بعد الحرب العالمیة الثانیة عرفت الحریات العامة تدویلا 
إذ أصبحت حمایة الحریات أولویة من أولویات قواعد القانون ذات الصبغة العالمیة، 

بدء بهیئة الأمم المتحدة التي تعتبر الإطار التنظیمي الدولي الأول للحریات  الدولي،

 .85محمد حسن دخیل، مرجع سابق، ص  )1(
، یحدد تطبیق أحكام المرسوم الرئاسي 20/02/1992المؤرخ في  92/75من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  )2(

 المتضمن إعلان حالة الطوارئ، مرجع سابق. 09/02/1992المؤرخ في  92/44
 المتعلق بضبط حدود الوضع في مركز 04/06/1991المؤرخ في  91/201من المرسوم الرئاسي رقم  9المادة  )3(

 الأمن وشروطه، مرجع سابق.
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العامة، ثم تلته إعلانات عالمیة في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
ع القانوني لتنظیم الحریات والحقوق، وبعدها العهدین الدولیین جالذي یعتبر المر  1948

 ).الأولي فصلا في أنواع الحریات والحقوق(المطلب الذ 1966لحقوق الإنسان لسنة 

كما عرف تدویل الحریات العامة الذي اكتسبت الصفة الدولیة من خلال الوثائق 
القانونیة الإقلیمیة، كالاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة لسنة 

یة حریات وحقوق معینة ، واتفاقیات أخرى انصبت على عدم التمییز،استهدفت حما1950
 لفئات معینة كاللاجئین والمهاجرین والعمال والنساء والأطفال(المطلب الثاني).

تلعب الضمانات الموجودة على المستوى الدولي  إسقاطا على ما تمت الإشارة إلیه،
 والإقلیمیة، خاصة الوثائق الدولیة العالمیة دورا بالغا في حمایة وصیانة الحریات العامة

، والجزائر من في تشریعاتها الداخلیة الإلزاملها قوة  وأصبحتي صادقت علیها الدول، الت
، تمسكها والإقلیمیةبین الدول التي أعلنت منذ تصدیقها على جل الوثائق الدولیة العالمیة 

صراحة في دیباجة التعدیل الدستوري لسنة  تجلىبالسلم وحقوق وحریات الإنسان، وهو ما 
2020 )1(. 

 المطلب الأول
 لحمایة الحریات العامة العالمیةالآلیات 

تطرقت الإعلانات والمواثیق والاتفاقیات الدولیة إلى مسألة حمایة الحریات العامة 
بإسهاب سیما بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة، وتطور مركز الفرد على المستوى الدولي، 

الاتفاقیات الدولیة التي تختص بحمایة حقوق وعلیه نتطرق إلى الإعلانات الدولیة ثم إلى 
  ، من خلال فرعین متتالین.الفرد وحریاته الأساسیة

 
 

أن:" الجزائر المتمسكة بالسلم وحقوق الإنسان  2020من دیباجة التعدیل الدستوري  25ورد في نص الفقرة  )1(
والتنمیة، توجه سیاستها الخارجیة نحو تعزیز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر عملیات الشراكة القائمة على 

منسجمة كل الانسجام مع خیاراتها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الوطنیة، المصالح المتبادلة التي تكون 
 ".  وفي ظل احترام أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفریقي وجامعة الدول العربیة
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 الإعلانات والمواثیق الدولیة المعنیة بحمایة الحریات العامة: الأولالفرع 
في تكریس  والوثائق الدولیةالدور الذي لعبته إعلانات الحقوق عن التاریخ  شهد

الحقوق والحریات والعمل على ضرورة احترامها، حیث جسدت هذه الإعلانات الكثیر من 
 .الحریات وأضحت مصدرا للكثیر من الوثائق الدولیة والدساتیر الوطنیة

والعهدین الدولیین  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلاننجد  الإعلاناتوفي طلیعة هذه 
الذي تعتبر مصدر كل  قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،للحقوق المدنیة والسیاسیة والا

 الحقوق والحریات المكرسة في الدساتیر الوطنیة.
 )10/12/1948(الإعلان العالمي لحقوق الإنسانأولا: 

یعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول وثیقة عالمیة شاملة لحقوق الإنسان 
یتكون من ، 10/12/1948أقرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  ،وحریاته الأساسیة

 الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان أهمیةلا احد یجادل الیوم في  مقدمة وثلاثون مادة، إذ
 إذكوثیقة تتضمن الحقوق والحریات المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 

الذي یعتبره  الإنسانيقوق والحریات لا یمثل الشخص الفرد عندما یجرد من هذه الح أن
  .)1(للفرد الحر الأعلىالمثل  الإعلانهذا 

بان:"  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  نص المادة الأولى أكدفي هذا السیاق، 
جمیع الناس یولدون أحرارا متساوین في الكرامة والحقوق"، أما في المادة الثانیة " لكل 
إنسان حق التمتع بكافة الحقوق الحریات الواردة في الإعلان دون تمییز من حیث الجنس 
أو اللون أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو رأي أخر، أو الأصل الوطني أو 

 .الثروة أو المیلاد أو أي وضع أخر دون تفرقة بین الرجال والنساء" الاجتماعي أو 
وبالنسبة للحقوق والحریات المدنیة والسیاسیة، أشار الإعلان إلى حمایة الحقوق 
الشخصیة كالحق في الحیاة وعدم الاسترقاق والتعذیب، وعد جواز القبض على أي 

مسكنه  أوأسرته  أوخاصة للشخص نفیه خارج القانون، وحمایة حرمة الحیاة ال أوشخص 
شرفه، كما أشار الإعلان العالمي لحقوق  أومراسلاته ولا یجوز الإساءة إلى سمعته  أو

بعد  10/12/1948 صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بتاریخ )1(
) 30) دول عن التصویت، یتكون الإعلان من دیباجة و(8) دولة وامتناع (48تصویت أغلبیة الدول الحاضرة وموافقة (

 مادة، تناولت حقوق الإنسان وحریاته الفردیة والجماعیة.
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الإنسان إلى حمایة أنواع أخرى من الحریات العامة كحریة المعتقد والتفكیر والدین وحریة 
 .)1(الرأي والتعبیر وحریة التجمع وإقامة الجمعیات....وغیرها

أما في الشق الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فقد تضمن الإعلان حمایة حریة 
والتامین، الرعایة الصحیة  في والحق في مستوى معیشي لائقالعمل والانضمام النقابي، 

 . )2(والحق في التعلیم المجاني على الأقل في المراحل التعلیمیة الأولى.....وغیرها
وأشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى ضوابط ممارسة الفرد لحقوقه وحریاته، 

بقوله:" على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي یتاح فیه وحده لشخصیته  29في المادة 
تنمو نموا حرا كاملا. یخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحریاته لتلك القیود التي یقررها  أن

ولتحقیق المقتضیات بحقوق الغیر وحریاته واحترامها  لاعترافالقانون فقط، لضمان ا
في مجتمع دیمقراطي. لا یصح بحال من  والأخلاقالعادلة للنظام العام والمصلحة العامة 

 المتحدة ومبادئها". الأمم أغراضتمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع  أن الأحوال
 العهدان الدولیان للحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  ثانیا:

تزوّدت المنظومة القانونیة الدولیة أكثر في مجال حمایة الحریات العامة بصدور 
، ویتعلق الأمر بالعهد 16/12/1966العهدین الدولیین لحقوق الإنسان الصادرین بتاریخ 

والسیاسیة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة الدولي للحقوق المدنیة 
 .)3(والثقافیة

 العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة-1
وبدا  16/12/1966اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بتاریخ 

مادة موزعة على ستة أجزاء،  53، یتكون من دیباجة و23/03/1976نفاذه بتاریخ 
ت على تفصیل قائمة الحقوق والحریات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق اشتمل

الإنسان، حیث تضمن الدیباجة الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة 
 الدولیة على أساس الحریة والعدالة والسلام وتعزیز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان.

)، حریة التفكیر 13المادةأهم الحریات العامة التي نص علیها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجد: حریة التنقل( )1(
 ).20)، حریة الاشتراك في الجمعیات(19)، حریة الرأي والتعبیر(المادة18والضمیر والدین(المادة 

 .81-79محمد حمید الرصیفان العبادي، مرجع سابق، ص  )2(
رسمیة  ، جریدة16/05/1989المؤرخ في  67-89صادقت الجزائر على العهدین ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم  )3(

 .17/05/1989، الصادر بتاریخ 20عدد 
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تقریر مصیرها والمساواة وعدم التمییز، حق الشعوب في  الأولالجزء وتضمن 
والحریة في اختیار النظام السیاسي وحق الشعوب في التصرف الحر في ثرواتها ومواردها 

 .)1(الطبیعیة
جزء في العهد، فنجد  أهموهو  ،من العهد، حقوق الجیل الأول الثالث الجزءویحدد 

، والحق الإقامةالحق في الحیاة، وحریة التنقل واختیار مكان من الحقوق والحریات المدنیة 
القانون دون تمییز، وحرمة الحیاة الخاصة، وحریة الفكر والضمیر  أمامفي المساواة 

جمعیات ونقابات، ومن الحقوق  وإنشاءوالدین، وحریة التعبیر، والحق في التجمع السلمي 
وتولي الوظائف والمساواة بین  تخابوالحریات السیاسیة نجد الحق في الترشح والان

 .)2(الجنسین
ببرتوكولین اختیاریین  العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وتعزیز تم تدعیم وقد

ودخل حیز النفاذ في  16/12/1966الذي اعمد في  یتعلق البروتوكول الأولملحقین به، 
انتهاك یصیب  أيضحایا  أنهمالذین یدعون  الأفرادبتقدیم شكاوى  ،26/03/1976

وفق شروط )3(الإنسانلجنة حقوق  أمامفي حقوقه وحریاته، بحیث تقدم الشكوى  الإنسان
التابع  الإنسانوالذي استبدلت بمجلس حقوق  ،لتزام بها من الفرد مقدم الشكوىیجب الا

البرتوكول الاختیاري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق  أما .2005المتحدة سنة  للأمم
ودخل حیز النفاذ في  15/12/1989المدنیة والسیاسیة فقد اعتمد بتاریخ 

 .)4(، والذي هدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام11/07/1991

المجلة الجزائریة  )،1966قحموص نوال، حقوق الإنسان في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة( )1(
 .346،  ص  2018، 3، العدد55للعلوم القانونیة والسیاسیة، تصدر عن كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، المجلد

 ).27إلى المادة  6الثالث من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة (المواد من المادة راجع الجزء  )2(

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، هي جهاز غیر قضائي یتولى السهر على حمایة الحریات العامة والسیاسیة، مقرها  )3(
بین مواطني الدول الأعضاء في عضوا مستقلا من  18، تتكون من 01/12/1977جنیف، ودخلت حیز التنفیذ في 

)سنوات قابلة 4العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، ینتخبون بالاقتراع السري من طرف الدول الأعضاء لمدة أربعة (
 للتجدید، تمارس اللجنة  وظیفتها الرقابیة من خلال التقاریر او تقدیم الشكاوى.

) دولة، أصدرت 23) رسالة من الأفراد من (116) استلمت (1987-1977فخلال عشر سنوات من تاریخ بدء عملها(
) دول للحقوق والحریات الفردیة والجماعیة المنصوص علیها في 9) ملاحظة تتعلق بانتهاك تسعة (68من خلالها (

 . 357و 353العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة.احمد سلیم سعیفان، مرجع سابق، ص

 .357ق،  ص قحموص نوال، مرجع ساب )4(
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 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة-2
الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في اعتمد العهد الدولي الخاص ب

على جل  هذا العهد احتوى ، حیث 03/01/1976ودخل حیز النفاذ في  16/12/1966
الحقوق والحریات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المعروفة الیوم في الدساتیر الدولیة، 

الإضراب ( في المواد والحق في  ،كحریة العمل وتشكیل النقابات والانضمام إلیها
)، حریة المشاركة في الحیاة الثقافیة 13(المادة التعلیم التربیة و  والحق في، )8و7و6

 .)1( )15والتمتع بفوائد التقدم العلمي(المادة 
والثقافیة،  ةوالاجتماعیلي الخاص بالحقوق الاقتصادیة و العهد الد أحكامفیذ ولتن

لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بموجب القرار الصادر عن  أنشئت
 18، تتكون من 28/05/1985بتاریخ  17/1985رقم  المجلس الاقتصادي والاجتماعي

، ینتخبون بالاقتراع السري، من بین الإنسانخبیرا، لهم خبرة وكفاءة في مجال حقوق 
بلة للتجدید. تكلف اللجنة بدراسة التقاریر سنوات قا 04، لمدة الأعضاءمرشحین الدول 

بشان التدابیر المتخذة على المستوى الوطني   الأعضاءالتي تعرضها علیها الدول 
 أصبحالمنصوص علیها في العهد، كما  الالتزاماته الأطرافومراقبة امتثال وتطبیق الدول 

 .)2(الأفرادشكاوى اللجنة تلقي بلاغات و  بإمكان
البرتوكول  بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،تم إلحاق  كما

الاختیاري الملحق للعهد الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المعتمد في 
 .05/05/2013وبدا نفاذه في  10/12/2008

 أخرى تهتم بحمایة الحریات العامة عالمیة إعلاناتثالثا: 
، الذي یعد مصدر الحقوق والحریات ن العالمي لحقوق الإنسانبالإضافة إلى الإعلا

تعد مرجعا في مجال علانات عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة الكثیر من الإصدرت 
 منها:نذكر  فئات معینة لحقوق وحریات  حمایة

 .112جابر إبراهیم الراوي، مرجع سابق، ص  )1(
بلعیور محمد نذیر، بوعیشة بوغفالة، حق العمل في ضوء أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة  )2(

، ص 2020، 2، العدد 7، المجلد1الأكادیمیة، تصدر عن جامعة باتنة توالاجتماعیة والثقافیة، مجلة الباحث للدراسا
894-896. 
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في  )14-(د1386صدر بموجب قرار الجمعیة العامة : إعلان حقوق الطفل -1
دولة، یتألف من مقدمة وعشرة مواد، ومن  78بعدما صوتت علیه  ،20/11/1959

بین حقوق الطفل التي وردت في هذا الإعلان، الحق في الحمایة الخاصة، وحقه في 
اسم وهویة، وحقه في الغذاء والمسكن والعنایة الطبیة والاستفادة من الضمان 

 .)1(الاجتماعي، وعموما حمایته من كل أشكال الاستغلال
اعتمد ونشر : إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري  -2

، حیث 20/11/1963) بتاریخ8-(د1904على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة 
یحظر  أشارت المادة الثانیة منه إلى ضرورة ضمان الحریات من طرف الدول بقولها:"

جراء أي تمییز كان، في میدان حقوق علي أیة دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إ
الإنسان والحریات الأساسیة، في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو 

یحظر علي أیة دولة أن تقوم، ثني. بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإالمؤسسات 
عن طریق التدابیر الضبطیة أو غیرها، بتشجیع أو تحبیذ أو تأیید أي تمییز بسبب 

 .ثنى یصدر عن أیة جماعة أو أیة مؤسسة أو أي فردالأصل الإالعرق أو اللون أو 
یصار، في الظروف الملائمة، إلي اتخاذ تدابیر ملموسة خاصة لتأمین النماء الكافي 

مایة الكافیة للأفراد المنتمین إلي بعض الجماعات العرقیة استهدفا لضمان أو الح
تمتعهم التام بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة. ولا یجوز أن تسفر هذه التدابیر في 

 ."أي ظرف عن قیام أیة حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقیة المختلفة
اعتمد ونشر على الملأ بموجب : المرأة إعلان القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد -3

، حیث نصت المادة 07/11/1967) بتاریخ 22-(د2263قرار الجمعیة العامة 
الثانیة من هذا الإعلان على اتخاذ جمیع التدابیر لإلغاء القوانین والأعراف والأنظمة 

  والممارسات القائمة التي تشكل تمییزا ضد المرأة في الحقوق.
املة الأشخاص من التعرض إلى التعذیب وغیره من ضروب المع إعلان حمایة جمیع -4

-(د3452اعتمد بقرار الجمعیة العامة  :انسانیة أوالمهینةاللاأو العقوبة القاسیة أو 
 ، حیث أشارت المادة الثانیة من هذا الإعلان إلى أن: "09/12/1975) بتاریخ 30

أي عمل من أعمال التعذیب أو غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو 

 .45بن بلقاسم احمد، مرجع سابق، ص  )1(
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اللاإنسانیة أو المهینة هو امتهان للكرامة الإنسانیة، ویدان بوصفه إنكارا لمقاصد 
میثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة المنصوص علیها في 

 ."الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والتمییز القائمین على أساس  التعصبإعلان بشان القضاء على جمیع أشكال  -5

 55/36اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة : الدین أو المعتقد
لكل إنسان الحق في حریة  :"، نصت المادة منه على انه25/11/1981بتاریخ

مان بدین أو بأي معتقد یختاره، التفكیر والوجدان والدین. ویشمل هذا الحق حریة الإی
وحریة إظهار دینه أو معتقده عن طریق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعلیم، 

وز تعریض أحد لقسر یحد من جلا ی .سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا
لا یجوز إخضاع حریة المرء في .حریته في أن یكون له دین أو معتقد من اختیاره

دینه أو معتقداته إلا لما قد یفرضه القانون من حدود تكون ضروریة لحمایة إظهار 
الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرین 

 .ة"وحریاتهم الأساسی
إعلان بشان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استغلال  -6

 40/34شر على الملأ بقرار الجمعیة العامة رقم اعتمد ون: السلطة
 ، تضمن إعطاء تعریف للضحایا، وكیفیة جبر أضرارهم.29/11/1985بتاریخ

ونشر على  اعتمد: )1992إعلان حمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري( -7
، حیث 18/12/1992بتاریخ  47/133الجمعیة العامة رقم الملأ بموجب قرار 

یعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جریمة الأولى منه، بأنه: "اعتبرت المادة 
ضد الكرامة الإنسانیة ویدان بوصفه إنكارا لمقاصد میثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطیرا 
وصارخا لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق 

 ."الدولیة الصادرة في هذا الشأن الإنسان وأعادت تأكیدها وطورتها الصكوك
الإعلان المتعلق بحق ومسؤولیة الأفراد والجماعات وهیئات المجتمع في تعزیز  -8

اعتمد ونشر على : وحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة المعترف بها عالمیا
، حیث نصت 09/12/1998بتاریخ  53/144الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 

یقع على عاتق كل  - :"انیة منه على ضمان الدولة للحقوق والحریات بقولهاالمادة الث
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دولة مسؤولیة وواجب رئیسیان في حمایة وتعزیز وإعمال جمیع حقوق الإنسان 
والحریات الأساسیة، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد یلزم من خطوات لتهیئة جمیع 

والسیاسیة وغیرها من المیادین،  وضاع اللازمة في المیادین الاجتماعیة والاقتصادیةلأا
فضلا عن إتاحة الضمانات القانونیة المطلوبة لتمكین جمیع الأشخاص الخاضعین 
لولایتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غیرهم، من التمتع فعلا بجمیع هذه الحقوق 

تتخذ كل دولة الخطوات التشریعیة والإداریة والخطوات الأخرى اللازمة  -.والحریات
 .ن"لتمتع الفعلي بالحقوق والحریات المشار إلیها في هذا الإعلالضمان ا
 الحریات العامةحمایة المعنیة بالاتفاقیات الدولیة  الفرع الثاني:

وهي تتخذ  تعني الاتفاقیة الدولیة اتفاق مكتوب بین شخصین دولیین أو أكثر 
تسمیات عدیدة تترتب علیها نفس الآثار القانونیة منها المعاهدة أو العهد أو المیثاق أو 
البرتوكول...، واتفاقیات حقوق الإنسان هي أیضا اتفاق ینصب على موضوع تعزیز 
وحمایة  واحد أو أكثر من حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، ونظرا لكثرة اتفاقیات حقوق 

 ریاته الأساسیة یمكن تصنیفها إلى: الإنسان وح
 الأمم المتحدةهیئة  -أولا

، وهو أسمى اتفاق دولي، ذو طبیعة شارعة معاهدة جماعیةمیثاق الأمم المتحدة یعد 
عالمیة، یتصف بالسمو في حال تعارضه مع جمیع الاتفاقیات الأخرى، وهذا تطبیقا لنص 

 .)1(منه 103المادة 
عن إرادتها في تحدید  المتحدة الأمممن خلال مصادقتها على میثاق  عبرت الدول

لحقوق والحریات ، ومنها حمایة االقواعد القانونیة الدولیة التي تحكمها في جمیع المجالات
ن شعوب الأمم المتحدة تؤكد إیمانها أ، حیث ورد في دیباجة المیثاق"....بالأساسیة للأفراد

رامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبیرها وصغیرها بالحقوق الأساسیة للفرد وبك
من حقوق متساویة...."، وحددت المادة الأولى أن من مقاصد الأمم المتحدة تعزیز احترام 

 .حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا دون أي تفرقة أو تمییز....وغیرها
ساسیة في الفصل الرابع، في نص المادة كما تمت الإشارة إلى الحریات والحقوق الأ

) من میثاق الأمم المتحدة، التي أشارت إلى انه من وظائف الجمعیة العامة القیام 13(

 .24/10/1945، وأصبح نافذا بتاریخوفي سان فرانسیسك 26/06/1945تم توقیع میثاق الأمم المتحدة في  )1(
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، بالدراسات والتوصیات للإعانة على تحقیق حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة للناس كافة
نص  فأشارفي الفصل التاسع المتعلق بالتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي،  أما

على أن تعمل الأمم المتحدة على أن یشیع في العالم احترام  ) من المیثاق55المادة(
الدین  أواللغة  أوحقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع بلا تمییز بینهم في الجنس 

   .)1(اء ومراعاة تلك الحقوق والحریات فعلاولا تفریق بین الرجال والنس
 الأمم لأجهزةفي المیثاق  أخرىومن اجل تحقیق هذا الهدف، خولت نصوص 

والمواثیق الدولیة المتعلقة  الإعلاناتوتنفیذ وحریاته،  الإنسانالمتحدة حمایة حقوق 
المتحدة التي  للأممالجمعیة العامة  الأجهزةهذه  أهمبالحقوق والحریات، حیث نجد من 

وحریاتهم،  الأفرادالمتحدة، دورا هاما في ترقیة وتعزیز حقوق  الأمممنظمة  نشأةلعبت منذ 
ولم یتوقف نشاطها التشریعي عند  ،1948عام  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان فأصدرت

، وقد انطلقت كافة 1966هذا الحد، بل أصدرت العهدین الدولیین لحقوق الإنسان لسنة 
ل في تضمین قوانینها الداخلیة في مجال الحقوق والحریات من هذه الوثائق الدو 

 . )2(الدولیة
ة، حیث تختص دورها التشریعي، مهمة الرقاب إلى إضافةوتتولى الجمعیة العامة 

تتعلق  أوالمیثاق  إطارالتوصیات لكل مسالة تدخل في  وإصداربمناقشة ودراسة 
التعاون بین  إنماء، ومن ثم تعد الدراسات والتوصیات بقصد أجهزتهامن  أيباختصاص 

وحریاته للناس كافة  الإنسانعلى تحقیق حقوق  الإعانةالدول في جمیع المجالات ومنها 
تمییز بینهم، وتباشر دورها في الرقابة عن طریق التقاریر التي یعرضها علیها  أيدون 

بقیامه بدراسات ووضع تقریر عن  62ةالماد كلفتالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حیث 
المسائل الدولیة المتعلقة بالاقتصاد والاجتماع والثقافة والصحة والتعلیم وكل ما یتصل 

 أعضاءالجمعیة العامة والى  إلىمسالة  أيذلك تقدیم توصیاته في  إلى إضافةبها، وله 
 . )3(المتحدة والى الوكالات المتخصصة  الأمم

 .143احمد الحسین، مرجع سابق، ص  )1(
اسة تحلیلیة في مضمونه والرقابة إبراهیم احمد خلیفة، الالتزام الدولي باحترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة(در  )2(

 .103-102، ص ص 2007على تنفیذه)، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،
 من میثاق الأمم المتحدة. 62المادة  )3(
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من أهداف نظام الوصایة، التشجیع على احترام حقوق  76كما جعلت المادة 
 تفریقالدین، ودون  أوللجمیع بلا تمییز بسبب الجنس ا اللغة  الأساسیةوحریاته  الإنسان

ما بین شعوب العالم من تقید بعضهم  إدراكبین الرجال والنساء، والتشجیع على 
 .)1(بالبعض

دور واهتمام منظمة الأمم المتحدة في مجال حمایة إذن لا یمكن لأحد أن ینكر 
حقوق وحریات الإنسان، إلا أن دورها هذا یتوقف على مدى تعاون الدول الأعضاء 

 والتزامهم باحترام هذه الحقوق والحریات.
 بحمایة الحریات العامة ذات الصلة المبرمة في إطار الأمم المتحدة تفاقیاتالا -ثانیا

اتفاقیات كثیرة، متعلقة بحمایة حقوق  إصدارالمتحدة على  الأممحرصت هیئة 
 هذه الاتفاقیات نذكر: أهم، ومن أحكامهاللرقابة على تنفیذ  أجهزة، تضمنت الإنسان

اعتمدت بتاریخ والتي  ،الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري-1
 أشكالمنع كل  إلى، تهدف )2(04/06/1969وبدا نفاذها في  21/12/1965

 أوالعرق  أساسالتفضیل، القائم على  أوالتقیید  أوالاستثناء  أوالعنصري  التمییز
وحریاته  الإنسانتعطیل وعرقلة الاعتراف بحقوق  إلىالقومي، الرامي  الأصل أواللون 

  .)3(ممارستها على قدم المساواة في جمیع المیادین أوالتمتع بها،  أو الأساسیة
والتي اعتمدت من  القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة(سیداو)اتفاقیة -2

ودخلت حیز النفاذ في  18/12/1979طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 
عمل یؤدي  أيالمساواة بین الجنسین، والامتناع عن  إلى، تهدف )4(13/09/1981
البرتوكول والانتقاص من كرامتها، وتعززت الاتفاقیة بصدور  المرأةإهانة  إلى

 من میثاق الأمم المتحدة. 76المادة  )1(

، 110رسمیة عدد، جریدة 15/12/1966، بتاریخ348-66صادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة بموجب الأمر رقم  )2(
 .30/12/1966بتاریخ 

قادري نسمة، الممارسة الجزائریة في مجال الآلیات التشریعیة الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان، مذكرة ماجستیر،  )3(
 .34، ص 2009جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، جریدة 22/01/1996تاریخ ، ب51-96صادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم  )4(
 .1،2،4،9،15،16،20، مع التحفظ على المواد: 24/01/1996، 06رسمیة عدد
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ودخل حیز النفاذ في  06/10/1999الذي اعتمد في  الاختیاري لهذه الاتفاقیة
22/12/2000. 

ودخلت حیز النفاذ في  20/11/1989اعتمدت بتاریخ : اتفاقیة حقوق الطفل-3
ق الطفل في شملت حقوق الطفل الأساسیة، والتي من بینها ح ،02/09/1990

الحیاة، والتمتع بالجنسیة والهویة، وحقه في تكوین الجمعیات وحریة التجمع السلمي، 
 أشكالوحقه في التعلیم، والرعایة الصحیة، وعلى العموم حمایة الطفل من كل 

بالإضافة إلى البروتوكولین الاختیاریین للاتفاقیة، الأول یتعلق ببیع  .)1(الاستغلال
ودخل  25/05/2000وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحیة، الذي اعتمد في 

تقدیم  إجراءالبرتوكول الاختیاري الثاني فیخص  أما، 18/01/2002حیز النفاذ في 
 .14/04/2014بدا نفاذه في و  19/12/2011البلاغات ، حیث اعتمد بتاریخ 

 أوالعقوبة القاسیة  أواتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة -4
، وبدا نفاذها في 16/12/1984التي اعتمدت بتاریخ  المهینة، أواللاانسانیة 

منع فعل التعذیب او غیره من ضروب المعاملة  إلى، دعت )2(26/06/1987
القاسیة، كما لا یمكن اتخاذ الظروف الاستثنائیة كذریعة لتبریر التعذیب، مهما كان 

صدور البرتوكول الاختیاري لهذه الاتفاقیة ب كما تعززت الاتفاقیة مصدره، أونوعه 
 .22/06/2006ودخل حیز النفاذ في  18/12/2002الذي اعتمد في 

التي اعتمدت ، فاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهمالات-5
في  45/152المتحدة بمقتضى القرار  للأمممن طرف الجمعیة العامة 

، تنطبق هذه الاتفاقیة على جمیع 01/07/2003فاذها بتاریخ وبدا ن 18/12/1990
هجرة  أوقاتنوع كان، كما تنطبق  أيدون تمییز من  أسرهم وأفرادالعمال المهاجرین 

 الإقامة، حیث تشمل التحضیر للهجرة والمغادرة، والعبور، وفترة أسرهم وأفرادالعمال 
 بكامله، والعودة إلى دولة المنشأ.

، جریدة رسمیة 19/12/1992، بتاریخ461-92صادقت الجزائر على الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  )1(
 .23/12/1992، بتاریخ 91عدد

، جریدة رسمیة 16/05/1989، بتاریخ66-89رسوم الرئاسي رقم انضمت الجزائر على هذه الاتفاقیة بموجب الم )2(
 .1989، 02عدد
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 61/106بقرار الجمعیة العامة رقم  اعتمدت اتفاقیة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،-6
وهي تهدف الى حمایة ، 03/05/2008ودخلت حیز النفاذ في  13/12/2006في 

، وتعزیز احترام الآخرینعلى قدم المساواة مع  الإعاقةذوي  الأشخاص حقوق وحریات
إضافة إلى صدور البرتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الأشخاص  ،المتأصلةكرامتهم 

الحق  أعطى، الذي 03/05/2008وبدا نفاذه في  13/12/2006ذوي الإعاقة في 
مجموعات  أو الأفرادالتابعة للاتفاقیة المذكورة في تلقي البلاغات من للجنة المختصة 

ضحایا انتهاك دولة طرف  أنهمالمشمولین باختصاصها، الذین یدعون  الأفرادباسم 
 الاتفاقیة. لأحكام

والتي اعتمدت  الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري،-7
وبدا نفاذها في  20/12/2006بتاریخ  61/177بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 

، بحیث لا یجوز طبقا لهذه الاتفاقیة تعریض أي شخص للاختفاء  23/12/2010
القسري، كما لا یجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب 

الداخلي، أو بأیة حالة استثناء أخرى  أو التهدید به، أو بانعدام الاستقرار السیاسي
 لتبریر الاختفاء القسري.

 المطلب الثاني
 لحمایة الحریات العامة الإقلیمیةالآلیات 

فعلى ، الإقلیمیة في حمایة الحقوق والحریات العامة المواثیق والاتفاقیاتساهمت 
العالمي  الإعلان إصداربعد اقل من سنتین من  أوروبا، اعتمد مجلس أوروبامستوى 
الأساسیة، بینما تبنت الدول والحریات  الإنسانلحقوق  الأوروبیة، الاتفاقیة الإنسانلحقوق 

 الأمریكیة الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان(الفرع الأول).
أما على المستوى الإفریقي، فقد أصدرت منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا، المیثاق 

، وتبنى مجلس جامعة الدول العربیة على المستوى الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب
 العربي، المیثاق العربي لحقوق الإنسان(الفرع الثاني).

 لحریات العامةل ةوالأمریكی ةالأوروبیحمایة الآلیات : الأولالفرع 
المهمة من الصكوك  الأساسیةوالحریات  الإنسانلحقوق  الأوروبیةتعتبر الاتفاقیة 
انبثق عنها من آلیات  لحریات وحقوق الأفراد في أوروبا بفعل مالضمان حمایة فعالة 
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، ، وعلى المستوى الأمریكي نجد اتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان(أولا)للحمایة
 (ثانیا).منظمة الدول الأمریكیة الصادرة عن

 
 الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة: أولا

، 03/12/1953وبدا نفاذها في  03/11/1950صدرت عن مجلس أوروبا في  
 الأوروبیةوقد صادقت علیها كل الدول  ،برتوكولا لتعدیلها 14ت بأكثر من وقد ألحق
خلق اتحاد وثیق بین الدول  إلى الأخیرحیث یرمي هذا  ،أوروبافي مجلس  الأعضاء
 .)1(تعزیز الحریة والدیمقراطیة أساسعلى  الأوروبیة

مادة، موزعة على ثلاثة  66من دیباجة و الإنسانلحقوق  الأوروبیةالاتفاقیة  تتألف 
اغلب مواد الاتفاقیة حمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة المستمدة من  تناولت أبواب

منها ببیان الحقوق والحریات،  الأولحیث تعلق الباب الاتفاقیات والإعلانات العالمیة، 
، الحریة 4، منع استرقاق وتسخیر الإنسان في المادة )2المادة(الحق في الحیاة في 

(المادة وحریة التعبیر حریة التعبیر والمعتقد والدیانة ،)5المادة(والأمن الشخصي 
 .)2()11، وحریة الاجتماع السلمي وحریة تكوین الجمعیات(المادة)....الخ10و9

وقد كفلت هذه الاتفاقیة للأفراد التمتع بالحقوق والحریات المذكورة دون أي تمییز 
الأصل  أوقائم على الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقیدة أو الرأي السیاسي 

، القومي أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلیة قومیة أو الثروة أو المولد، أو أي وضع أخر
الدول الأعضاء في مجلس أوروبا البرتوكول الثاني عشر للاتفاقیة  وبمقتضى ذلك تبنت

، المتعلق بالحق في المساواة وعدم التمییز، الذي أكد على احترام 11/04/2004بتاریخ 
مبدأ عدم التمییز بین جمیع الحقوق، ولیس فقط الحقوق المقررة في الاتفاقیة الأوروبیة 

 .)3(لحقوق الإنسان

خالد حساني، محاضرات في حقوق الإنسان،  مطبوعة بیداغوجیة مقدمة لطلبة السنة الثانیة لیسانس، جامعة عبد  )1(
 .59، ص 2014/2015الرحمن میرة، بجایة، 

 .52-50وسیم حسام الدین الأحمد، مرجع سابق، ص  )2(
 .61خالد حساني، مرجع سابق، ص  )3(
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)، میكانیزمات لحمایة 19ة بموجب نص المادة التاسعة عشر(وقد وضعت الاتفاقی
والرقابة على تطبیق هذه الحقوق والحریات، تتمثل في اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان 

 .والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان
 الإنسانلحقوق  الأوروبیةاللجنة -1

تتكون من اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان،  الأمرفي بدایة  الأطرافالدول  أنشأت
في الاتفاقیة، تنتخبهم لجنة  الأعضاء، یمثل كل عضو دولة من الدول الأعضاءعدد من 

تتولى  ،أوروباالوزراء من مرشحي الدول التي یضعها مكتب الجمعیة الاستشاریة لمجلس 
هاك لحقوق الأشخاص اللجنة النظر في جمیع المنازعات التي تعرض علیها، بشان أي انت

وحریاتهم المنصوص علیها في الاتفاقیة، والتي ترتكب من طرف الدول الأعضاء، وتراقب 
في الوقت ذاته تطبیق الاتفاقیة بواسطة الشكاوى المقدمة إلیها من الدول الأعضاء  وفق 

 .  )1(من الاتفاقیة 24شروط معینة وفقا للمادة 

البرتوكول الحادي  لیتم إلغائها بموجب ،1988وقد استمر عمل اللجنة حتى عام 
وإحالة ، 01/11/1998الذي دخل حیز النفاذ في  ،1994عشر الملحق بالاتفاقیة لعام 

 وق الإنسان.لحق المحكمة الأوروبیة مهامها وصلاحیاتها إلى

 الإنسانلحقوق  الأوروبیةالمحكمة -2
الذین  الأشخاصللكثیر من  الأخیر الملجأ الإنسانلحقوق  الأوروبیةباتت المحكمة 

ضدها أمام المحكمة، وبوجود هذه عجزوا على حقوقهم في دولهم، عن طریق تقدیم شكوى 
 .)2(الأخیرة أصبح النظام الأوروبي لحمایة الحقوق والحریات الأكثر تكاملا في العالم

، وتم منحها صلاحیة البت في الشكاوى 1959أنشئت المحكمة الأوروبیة سنة 
القضایا المرفوعة ضد بعضها البعض، بالإضافة إلى النظر  الأطرافمن الدول الواردة 

تقدیم شكواهم مباشرة  للأفراد، ولم یكن مسموح الإنسانلحقوق  الأوروبیةمن طرف اللجنة 
 . أولااللجنة  إلى، وكان علیهم اللجوء 1998المحكمة حتى عام  أمام

 .125-124جابر إبراهیم الراوي، مرجع سابق، ص ص  )1(
كارم محمود حسین نشوان، آلیات حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان(دراسة تحلیلیة)، مذكرة  )2(

 .148، ص 2011ماجستیر، جامعة الأزهر، غزة، 
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بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان،  البرتوكول الحادي عشر الملحقبمقتضى و 
قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان واختصاصها إلزامي وإجباري في الذي جعل 

مواجهة كافة الدول الأطراف في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، كما تختص بتقدیم 
مسالة قانونیة  يبأ، تتعلق أوروباأراء استشاریة بناء على طلب تقدمه لجنة وزراء مجلس 

 .)1(تخص تفسیر الاتفاقیة والبرتوكولات الملحقة بها
محلا لذلك،  رأت إذاتقرر منح تعویض للطرف المتضرر  أنكما یجوز للمحكمة 

المحكمة بالبساطة والسهولة، شرط ان یستنفذ المدعي كل طرق  أمام الإجراءاتوتتسم 
عالیة، بفعل احترام الدول الأوروبیة مارس المحكمة دورها بمهنیة الطعن الداخلیة، وت

 .)2(لأحكامها، التي تنفذ ولا تبقى حبرا على ورق
تطبق و قضائي،  وأخراستشاري اختصاص یسند للمحكمة نوعین من اختصاص، 

المحكمة على القضایا والشكاوى المرفوعة أمامها، القانون الأوروبي لحقوق الإنسان 
  .)3(وتطبیقها بشكل یساهم في إثراء القانون الأوروبيبالإضافة إلى تفسیر مواد الاتفاقیة 

من الاتفاقیة  35ویجب توفر شروط عند تقدیم الشكاوى نصت علیها المادة 
، تتمثل في استنفاذ طرق الطعم الداخلیة، وان تقدم الشكوى الإنسان قلحقو  الأوروبیة

 .)4(ابتداء من تاریخ صدور القرار الداخلي النهائي أشهرخلال مدة ستة 
تلعب المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان دورا قضائیا هاما في النظر والبت في 

من طرف الأفراد، والمتعلقة بانتهاكات  أوالدعاوى والشكاوى المقدمة من الدول الأعضاء 
تفصل المحكمة في قانونیة السلوك محل الطعن وفي  حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة،

، الإلغاءتقریر التعویض الملائم، ومن ثم یعد قضاء المحكمة قضاء تعویض فقط دون 
، 11من النص المعدل للاتفاقیة بموجب البرتوكول رقم 41وهذا تطبیقا لنص المادة 

المجلة الجزائریة للعلوم  المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في حمایة حقوق الإنسان،احمد بشارة موسى، دور  )1(
 .440،  ص  2017، 5، العدد54القانونیة والسیاسیة، تصدر عن كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، المجلد

 .154كارم محمود حسین نشوان، مرجع سابق، ص  )2(
جنیدي مبروك، المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان كآلیة للرقابة على الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان، مجلة  )3(

 .179-177، ص 2019، 1، العدد14المفكر، تصدر عن جامعة بسكرة، المجلد 
 .448احمد بشارة موسى، مرجع سابق ،  ص  )4(
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قاء نفسها، ویقتصر تكون واجبة التنفیذ من تل المحكمة بحجیة نسبیة، لا أحكاموتتمتع 
 .)1(النزاع أطرافالقانوني على الدول  أثرها

 
 اتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسانثانیا: 
نفاذها في  أوبد 22/11/1969صدرت عن منظمة الدول الأمریكیة بتاریخ  

مادة عن ما ورد في  )82(المتكون من ، ولا یختلف مضمون الاتفاقیة 18/07/1978
وقد الحق بها ، الاتفاقیات والإعلانات العالمیة بشان حمایة حقوق الفرد وحریاته الأساسیة

 1988برتوكولان إضافیان الأول خاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة صدر عام 
،  والبرتوكول الثاني خاص بإلغاء عقوبة الإعدام، اعتمد 1999ودخل حیز النفاذ عام 

 .1990عام 
 الأمنعن الحریات العامة فقد نصت الاتفاقیة على الحریات الشخصیة كحریة  أما

وحریة التنقل والتجمع والاجتماع وحرمة الحیاة الخاصة، كما نادت بحمایة الحریات 
یمكن تعطیل  الأصلوالتعبیر. واستثناء عن  والرأيالفكریة كحریة الضمیر والدین والفكر 

 أوالخطر العام  أومن الاتفاقیة في حالة الحرب  27حریات معینة تطبیقا لنص المادة 
 .)2(الضرورة التي قد تهدد استقلال الدول وسلامتها

على الدول  تفرض أنهاالاتفاقیة من ضمانات حمایة الحقوق والحریات في هذه و 
 أماباحترام الحقوق والحریات المقننة في الاتفاقیة،  الأولالمتعاقدة التزامین، یتعلق الالتزام 

الالتزام الثاني فیقضي بتعدیل التشریعات الداخلیة حتى تتلاءم وتتفق مع مضمون 
 .)3(الاتفاقیة
، تتمثل في اللجنة أحكامهالتنفیذ  ینتآلی أنشئت الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان 

اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان والمحكمة الأمریكیة تتمثل  التي الإنسانلحقوق  الأمریكیة
 لحقوق الإنسان.

 اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان -1

 .186جنیدي مبروك، مرجع سابق، ص  )1(
 .71ین، مرجع سابق، ص اسود یاس )2(
للتعرف على تنظیم اللجنة وسیر عملها، راجع: برابح السعید، الآلیات الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان: التطور  )3(

 .14،ص 2016/2017والأهداف، أطروحة دكتوراه، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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لها مهمة النظر  أوكلت ،)1(تمثل اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان القلب الإجرائي للنظام
، قیةالاتفا أحكاموالدول المتعلقة بانتهاك  الأفرادفي الشكاوى والمراسلات المقدمة من 

 من الاتفاقیة مهامها كمایلي:  41وحددت المادة 
 تنمیة الوعي بحقوق الإنسان لدى شعوب القارة الأمریكیة -
 تقدیم توصیات لاتخاذ إجراءات تدریجیة لمصلحة حقوق الإنسان -
 إعداد الدراسات والتقاریر التي تراها مناسبة لأداء مهامها. -
عن الإجراءات التي اتخذتها بمسائل الطلب إلى الدول الأعضاء تزویدها بمعلومات  -

 حقوق الإنسان.
إجابة استیضاحات الدول عبر الأمانة العامة للمنظمة،حول مسائل حقوق الإنسان،  -

 وتزوید الدول بخدمات استشاریة.
 اتخاذ العمل المناسب بشان العرائض والتبلیغات -
 رفع تقریر سنوي إلى الجمعیة العامة لمنظمة الدول الأمریكیة. -
 المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان -2

ومقرها في  1979عام  أنشئتقضائیة،  آلیة الإنسانلحقوق  الأمریكیةالمحكمة  تعد
، نظمت الاتفاقیة أحكامها 1980عام  الأساسي(سن جوسیه بكوستوریكا)، واعتمد نظامها 

 الأطرافى بالنظر في الشكاوى المقدمة من طرف الدول تعن) 69 إلى 52في المواد من (
 . الإنسانلحقوق  الأمریكیةفي الاتفاقیة واللجنة 

لیس للأفراد التوجه  للمحكمة وظیفتان، وظیفة استشاریة وأخرى قضائیة، إلا انه
ضد الدول  بصفتهم ضحایا فقط یشاركون في الإجراءات ، إلاالمحكمة أماممباشرة 
، وهو ما لممثلهم القانوني أوالتي تنتهك حقوقهم، حیث تستمع المحكمة لهم  الأطراف

یستنزف الكثیر من الوقت قبل الوصول إلى المحكمة، هذا ما یجعلنا نقر بضعف هذه 
  .)2(المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانبالآلیة في حمایة حقوق وحریات الأفراد، مقارنة 

 للحریات العامة آلیات الحمایة الإفریقیة والعربیةالفرع الثاني : 

 .158كارم محمود حسین نشوان، مرجع سابق، ص  )1(
 .255برابح السعید، مرجع سابق، ص  )2(
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وحریاتهم  الأفرادحمایة حقوق بإیجاد آلیات ل الأخرىهي  الإفریقیة القارةدول اهتمت 
خصوصا وأنها عانت من ویلات الاستعمار، فصدر عن منظمة الوحدة ، الأساسیة

الإفریقیة، المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب(أولا)، كما حاولت الدول العربیة 
لعربي، فأنشئت جامعة الدول العربیة، المیثاق إیجاد ضمانة لحمایة حقوق وحریات الفرد ا

  (ثانیا).العربي لحقوق الإنسان
 المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب: أولا

على إنشاء  أعلن أعضاء منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا(الاتحاد الإفریقي حالیا)
 28/06/1981 فيبكینیا المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان وتوقیعه في قمة "نیروبي" 

) صادقت على المیثاق كافة 2009، وبحلول سنة(21/10/1986ودخل حیز النفاذ في 
 .)1(الإفریقيدول الاتحاد 

الحرص على  أهدافهمن  أن، ورد في دیباجته مادة 68من دیباجة و المیثاق یتكون 
لذلك أكد  ،الإفریقیةلتحقیق التطلعات المشروعة للشعوب  تحقیق المساواة والعدالة والكرامة

المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان على ضرورة حفظ كرامة الشعوب وحقوقهم وحریاتهم، 
تعهدت الدول الإفریقیة   وجعلها من الأهداف لتحقیق التنمیة في القارة الإفریقیة، لذلك

الأطراف بتكریس قواعد المیثاق في تشریعاتها الداخلیة، سیما ما تعلق بممارسة الحقوق 
  .)2(في ظل احترام حقوق الآخرین وحریاتهم والحریات
 أكدت)، 18-1خصص القسم الأول للحقوق الفردیة( المواد ،إلى ثلاثة أقسام قُسم
 الإفریقیةفي منظمة الوحدة  الأعضاءعلى ضرورة اعتراف الدول  الأولىالمادة 

والواجبات المقررة سابقا(الاتحاد الإفریقي حالیا) الأطراف في المیثاق بالحقوق والحریات 
 فیه، مع تعهدها باتخاذ الإجراءات التشریعیة وغیرها من التدابیر من اجل تطبیق أحكام

تمییز مهما  أيبین الجمیع دون  ة) إلى ضمان المساوا2المیثاق، وتطرقت المادة الثانیة(
 لىإ) 9كان سببه، ونصت المادة الرابعة على الحق في الحیاة، وتعرضت المادة التاسعة (

، 03/02/1987المؤرخ في  87/37صادقت الجزائر على المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم رقم  )1(
 .1987، 06جریدة رسمیة عدد

 .57وسیم حسام الدین الأحمد، مرجع سابق، ص  )2(
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حریة الرأي والتعبیر، أما حریة العقیدة وممارسة الشعائر الدینیة فنظمها نص المادة 
 . )1()12)، وحریة التنقل واختیار محل الإقامة في المادة (8الثامنة(

القسم الثاني بالأجهزة التي نص علیها المیثاق كاللجنة الإفریقیة لحقوق ویتعلق 
كومات، في حین خصص القسم الثالث والح الإنسان والشعوب ومؤتمر رؤساء الدول

 لمسائل الإجرائیة. ل
لحقوق  الإفریقیةوالمحكمة والشعوب  الإنسانلحقوق  الإفریقیةاللجنة  تتولى كل من

 .الإنسانلحقوق  الإفریقيالمیثاق  أحكامتطبیق  إقلیمیتین كآلیتین، الإنسان
 والشعوب اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان -1

من  30والشعوب بموجب نص المادة  الإنسانلحقوق  الإفریقیةتشكلت اللجنة 
 :)2(تهتم بالعمل على، وتتخذ "بنجول" بغامبیا مقرا لها، و الإفریقيالمیثاق 

 وتفسیر ما ورد فیه الإفریقيضمان حمایة الحقوق والواجبات التي یشملها المیثاق  -
 والمنظمات غیر الحكومیة والأفراد الأطراففحص الشكاوى التي تتقدم بها الدول  -
ووضع المبادئ والقواعد اللازمة لضمان  والإعلامتعزیز الحقوق من خلال الدعایة  -

 .حمایتها
 الإنسانلحقوق  الإفریقيالبرتوكول الملحق بالمیثاق  الإفریقيوبعد تبني دول الاتحاد 

المحكمة  انشأي ، الذالإنسانلحقوق  الإفریقیةالمحكمة  بإنشاء، المتعلق 1998سنة 
 2006، لیتم سنة 2004والشعوب، الذي دخل حیز النفاذ عام  الإنسانلحقوق  الإفریقیة
، بعدما كان یستند فقط على اللجنة لمیثاقثانیة للرقابة على ا كآلیةالمحكمة  تأسیس

 الإفریقیة لحمایة حقوق الإنسان.
 والشعوب المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان-2

، التي جاءت لتكمل الإنسانلحقوق  الإفریقيتشكیل المحكمة في تكامل النظام  أسهم
 إنشاءبشان  الإفریقيتوكول المیثاق ر بعد اعتماد ب أنشئت التيو  ،الإفریقیةدور اللجنة 

 ، )3(1998في"واغادوغو" في جوان  الإفریقیةالمحكمة 

 .94إبراهیم احمد خلیفة، مرجع سابق، ص  )1(
 .25نسمة، مرجع سابق، ص قادري  )2(
، جریدة 03/03/2003المؤرخ في  90-03صادقت الجزائر على برتوكول إنشاء المحكمة، بموجب المرسوم  )3(

 .2003، 15رسمیة عدد
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تختص المحكمة بالفصل في الدعاوى والنزاعات المعروضة علیها بخصوص تفسیر 
تعزیز وحمایة حقوق وحریات وواجبات  إطار، في وتطبیقها الإفریقينصوص المیثاق 

في النظر في الشكاوى المقدمة  المتمثلدورها القضائي  إلىبالإضافة  ،والشعوب الإنسان
، شرط استنفاذ من البرتوكول الخاص بتشكیل المحكمة 05من الدول بموجب المادة 
والمنظمات غیر  الأفراد وشكاوى بلاغات تلقي بخصوص أماوسائل الإنصاف الداخلیة، 

 ،والشعوب الإنسانلحقوق  الإفریقیةاللجنة  أمامالحكومیة التي تتمتع بصفة مراقب 
صل ألا یتقدم الأفراد بشكواهم أمام المحكمة مباشرة، غیر انه للمحكمة اختصاص فالأ

 أقرتتكون الدولة المشتكى علیها قد  أنشرط  ) من البرتوكول6استثنائي وفقا للماد(
باختصاص المحكمة في تلقي مثل هذه البلاغات، حیث یعد اختصاص المحكمة بنظر 

 أغلبیة، وهي مقیدة بموافقة إلزامية غیر والمنظمات غیر الحكومی الأفرادبلاغات 
 .)1(استثنائیة تبرر ذلك أسباب، ووجود أعضائها

 بإنشاءوحریاته قد تعزز  الإنسانلحمایة حقوق  الإفریقيالنظام  أن إلىونشیر 
سنة  الإفریقيللاتحاد  التأسیسي) من المیثاق 5" بموجب المادة(الإفریقیة"محكمة العدل 

محكمة برتوكول تشكیل  الإفریقي، تبنت دول الاتحاد 11/07/2003، وبتاریخ2001
العدل، لیتم دمج المحكمة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة العدل الإفریقیة في 

خلال مؤتمر  2008محكمة واحدة سمیت"المحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق الإنسان" عام 
قد بشرم الشیخ، واقر البرتوكول الخاص بالمحكمة الجدیدة ونظامها الاتحاد الأفریقي المنع

   . )2(الخاص في وثیقة واحدة
 المیثاق العربي لحقوق الإنسانثانیا: 

جامعة الدول العربیة  أعضاء إقرار، الإنسانالمیثاق العربي لحقوق  إقرارسبق 
لوزراء الخارجیة في  الإسلامي، خلال المؤتمر الإسلامفي  الإنسانالقاهرة لحقوق  لإعلان

 4 إلىجویلیة  21دورته التاسعة عشرة المنعقد في جمهوریة مصر العربیة في الفترة بین 
 الإنسانفي مجال حقوق  الأعضاءخاصة للدول  إرشادات الإعلان، یتضمن 1990 أوت

 .70خالد حساني، مرجع سابق، ص  )1(
بن تغري،  لأكثر تفاصیل حول إنشاء المحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق الإنسان واختصاصاتها، راجع: موسى )2(

المحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق الإنسان(ضرورة الوجود وحدود الممارسة)، المجلة العربیة للأبحاث الدراسات في العلوم 
 .522، ص 2020، 3، عدد12الإنسانیة والاجتماعیة، الصادرة عن جامعة زیان عاشور، الجلفة، مجلد
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استعدادها للمساهمة في  الإعلانالدول الموافقة على  أكدت، ووفق ذلك الأساسیةوحریاته 
منها  إیمانا، الإسلامیةبما یتفق مع الشریعة  للإنسان الأساسیةحمایة الحقوق والحریات 

الذي لا یملك احد  الإسلاميجزء من الدین  الإسلامالحقوق والحریات العامة في  أن
  .)1(حتى تجاوزها أوجزئیا  أوبشكل مبدئي تعطیلها كلیا 

فقد وافق علیه مجلس جامعة الدول العربیة في ، الإنسانوق المیثاق العربي لحق أما
بتاریخ في دورته العادیة، السادسة عشر،  270قمة تونس بموجب قراره رقم 

بعد مصادقة سبع دول عربیة  15/03/2008، الذي دخل حیز النفاذ في 23/05/2004
 .)2(علیه

ت دیباجته الحث على التمسك بالعقیدة تضمنمادة،  53یتكون المیثاق من دیباجة و
 وأكدتتقریر المصیر للشعوب والتمتع بالحریة وتحقیق العدالة،  مبدأ، وترسیخ الإسلامیة

 الأمنوتهدید  الإنسانعلى رفض الصهیونیة والعنصریة لما تشكله من انتهاك لحقوق 
 .)3(العالمي

تناولت مواد المیثاق حمایة جملة من الحقوق والحریات، في طلیعتها، الحق في 
، ضمان بالأشخاصالحیاة، وحظر التعذیب والمعاملة القاسیة، حظر الرق والاتجار 

حریة المشاركة في  إلى بالإضافةقرینة البراءة،  إقرارالمساواة في التعلیم والعمل والقضاء، 
والتعبیر، حریة الفكر والعقیدة، حریة  الرأيشؤون العامة، حریة ال وإدارةالحیاة السیاسیة 

 ، تكوین الجمعیات والنقابات. الإعلام
) من 1/فقرة45العربیة المنشاة بموجب نص المادة( الإنسانتمثل لجنة حقوق 

انه لم یتطرق لاختصاصاتها،  إلا،الجانب التنفیذي للمیثاق،الإنسانالمیثاق العربي لحقوق 
 الأطرافوهو ما یعتبر ثغرة في المیثاق، وهي تتولى دراسة التقاریر المقدمة من الدول 

الحقوق والحریات، المنصوص علیها في المیثاق،  لإعمالبشان التدابیر التي اتخذتها 
لجنة للنظر بعد تسلمه التقاریر إحالتها لالعام لجامعة الدول العربیة  الأمینحیث یتولى 

 .فیها

 .100بایة بن جدي، مرجع سابق، ص )1(
، جریدة 11/02/2006المؤرخ في  62-06الجزائر على المیثاق العربي لحقوق الإنسان، بموجب المرسوم صادقت  )2(

 .15/02/2006، الصادر في 08رسمیة عدد
 .26قادري نسمة، مرجع سابق، ص  )3(

                                                 



ات العامةــــــــــــحمایة الحری الفصل الثاني                                                   

 
146 

 

للنظام العربي لحمایة حقوق الإنسان وحریاته، یمكن القول انه إلى جانب  كتقییمو 
تأخر جامعة الدول العربیة في إقرار المیثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتبارها أول منظمة 
إقلیمیة من حیث التأسیس،  لم یتعزز هذا النظام بمحكمة عربیة لحقوق الإنسان، على 

، مما یجعله نظاما ضعیفا وهشا، لا یتجاوز نطاق إلیهاالذي اشرنا  الإقلیمیة الأنظمةر غرا
، رقابة تذكر أیةبشان حمایة الحقوق والحریات دون  الأعضاءتبادل التقاریر بین الدول 

مما ترتب علیه انتهاك حقوق وحریات الفرد العربي، أدت إلى ظهور ثورات واحتجاجات 
 . )1(ات العامة ومنع انتهاكهاتطالب باحترام الحری

 
 

 
 

 

 .194كارم محمود حسین نشوان، مرجع سابق، ص  )1(
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151 

 



    قائمة المصادر والمراجع

حبشي لزرق، اثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتها، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي  .7
 .2013بكر بلقاید، تلمسان،

الجزائر، أطروحة حداد عبد المجید، الضمانات الدستوریة لحق التقاضي ومظاهر الإخلال به في  .8
 .2020، 1دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة

حططاش عمر، تأثیر سلطات الضبط الإداري على الحریات العامة في التشریع الجزائري،  .9
 .2018أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

وراه، سكاكني بایة، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، رسالة دكت .10
 .2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .2010، 1صالح دجال، حمایة الحریات ودولة القانون، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر .11
هاري حنان، النظام القانوني للحریات العامة المعدل في ظل الإصلاحات السیاسیة " قانون ط .12

 .2017، 1جامعة الجزائرقانون الجمعیات)، رسالة دكتوراه،  -الأحزاب السیاسیة
عبد العزیز برقوق، دور الرقابة الدستوریة في حمایة الحریات العامة(دراسة مقارنة)، أطروحة  .13

 .2016، 1دكتوراه، جامعة الجزائر
علي قریشي، الحریة السیاسیة في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلامي"دراسة مقارنة"  .14

مع التطبیق على الوضع في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة  في الأصول النظریة والیات الممارسة
 .2005الإخوة منتوري، قسنطینة، 

مهند قاسم زغیر، السلطة التقدیریة للإدارة في مجال الضبط الإداري في الظروف العادیة،  .15
 .2014أطروحة دكتوراه، جامعة النهرین، العراق، 

ظومة القانونیة الجزائریة(دراسة بعض الحقوق نادیة خلفة، آلیات حمایة حقوق الإنسان في المن .16
 .2009/2010السیاسیة)، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

نبالي فطة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة: مجال ممدود وحول  .17
 .2010محدود، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، ، یامة إبراهیم .18
 .2015أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،

 مذكرات الماجستیر-ب
إقبال عبد العباس یوسف الخالدي، النظام العام بوصفه قیدا على الحریات العامة، مذكرة  .1
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التشریع الجزائري(دراسة مقارنة)، مجلة أحسن رابحي، الإطار القانوني لحریة الإعلام في ظل  -2

 .)188-148 :ص(،2017، 1، عدد32العلوم القانونیة، تصدر عن جامعة بغداد، مجلد
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لباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، تصدر عن جامعة في التشریع الجزائري، مجلة الأستاذ ا

 ).732-717، (ص: 2020المسیلة،
رحلي سعاد، دور الرأي العام في حمایة الحقوق والحریات، مجلة الحقیقة للعلوم الاجتماعیة  -21

 .)156-141:ص(،  2019، 2، عدد18والإنسانیة، تصدر عن جامعة احمد درایة، ادرار، مجلد
الرحمان بن سالم، محمد أمین حاشي، مكانة وسیط الجمهوریة في النظام رضا شلالي، عبد  -22

، 2المؤسساتي الجزائري، مجلة القانون والتنمیة، تصدر عن جامعة محمد طاهري، بشار، المجلد
 .)35-14 :ص(، 2020، 2العدد

سامیة بن قویة، الحریات العامة وحقوق الإنسان في الإسلام، مجلة معابر، تصدر عن كرسي  -23
 .)25-11 :ص(، 2018، 1، العدد4، المجلد1الیونیسكو، جامعة الجزائر

سریر میلود، الحریات العامة بین الإسلام والغرب من حیث المرجعیة والأهداف، مجلة  -24
 ).30-11، (ص:1،2004، العدد3ادرار، مجلدالحقیقة، تصدر عن جامعة احمد درایة، 

سعاد بن جیلالي، إشكالیة الموازنة بین حریة الصحافة وبین ضرورة حمایة النظام العام في  -25
القانون الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، تصدر عن كلیة الحقوق بجامعة الجلفة، 

 ).38-21 :ص( ،4، العدد10المجلد
 2020الدستوري للمرصد الوطني للمجتمع المدني على ضوء تعدیلسلیمة قزلان، التكریس  -26

كآلیة للارتقاء بدور ومكانة المجتمع المدني، مجلة السیاسة العامة، تصدر عن جامعة امحمد 
 .)500-484:ص(،  2021، 2، العدد5بوقرة، بومرداس، المجلد

للدراسات العلمیة شكیرین دیلمي، تأثیر لوائح الضبط على الحریات العامة، مجلة طبنة  -27
-211، (ص: 1،2021، العدد4الأكادیمیة، تصدر عن المركز الجامعي بریكة، الجزائر، المجلد

230.( 
شوقي یعیش تمام، أحكام تقدیم الدفع بعدم دستوریة القوانین في التعدیل الدستوري  -28

رنة)، مجلة طیر القانوني(دراسة مقاأبین متطلبات التأصیل الدستوري وتجلیات الت 2020الجزائري
الاجتهاد القضائي،  تصدر عن مخبر اثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد 

 ).38-9، (ص: 2021، 1، العدد13الجزائر، المجلد  -خیضر ، بسكرة

 
155 

 



    قائمة المصادر والمراجع

مجلة  صالح الدین شرقي، حمایة الحریات العامة للأفراد في ظل تطبیق نظریة الظروف، -29
ة، تصدر عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عمار ثلیجي، الدراسات القانونیة والسیاسی

 ).291-277، (ص: 2016، 1العدد ،2المجلدالاغواط، 
طهاري حنان، یوسفي مباركة، تنظیم حریة الجمعیات في القوانین الجزائریة بین الانغلاق  -30

، 73، العدد 18جلد والانفتاح،  مجلة مركز المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، العراق، الم
 ).156-141، (ص: 2021

، 11علي قاسم كاظم، ضمانات المحافظة على الحقوق والحریات، مجلة دراسات تربویة،المجلد -31
 ).294-269، (ص: 2018، 42العدد

القانونیة لحمایة الحریات العامة في ظل الظروف  الآلیاتعمارة نعیمة، خضار فایزة،  -32
مؤسسة هیرودوت للبحث العلمي والاجتماعیة،  الإنسانیةالاستثنائیة، مجلة هیرودوت للعلوم 

 .)26-5،(ص:2020، 3، العدد4المجلد ،والتكوین
طیر الحریات العامة في النظام القانون الجزائري، مجلة تأ العمراني محمد لمین، أنظمة -33

)، 4)، عدد (8، تصدر عن جامعة تامنغست، مجلد (هاد للدراسات القانونیة والاقتصادیةالاجت
 ).92-68( ، ص2019

من التعدیل الدستوري الجزائري  34فاطمة الزهراء رمضاني، التعلیق على نص المادة  -34
، 1، العدد12، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، تصدر عن جامعة الوادي، المجلد2020لسنة

 .)873-844 :ص(، 2021
)، 1966والسیاسیة(قحموص نوال، حقوق الإنسان في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة  -35

، 55المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، تصدر عن كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، المجلد
 ).363-343، (ص: 2018، 3العدد

كریمة خطاب، التأصیل الدستوري لحمایة الحریات الفردیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  -36
 ).28-7: ص (، 2017، 3،العدد54، المجلد1والسیاسیة، تصدر عن جامعة الجزائر

كیلاني زهرة، دور المشرع العادي في تفعیل الحقوق والحریات الدستوریة، مجلة القانون،  -37
 ).216-197، (ص:2015، 5تصدر عن المركز الجامعي غلیزان، العدد 

لبعض الحقوق  2016محمد رحموني، إبراهیم یامة، مستجدات المراجعة الدستوریة لسنة  -38
)، عدد 6حریات وأثرها على استقرار مبدأ المساواة، مجلة البحوث السیاسیة والإداریة، مجلد (وال
 ).212-201، ص(2017)، 2(
مداني عبد السلام، سالمي عبد السلام، الاتجاه إلى الرقابة القضائیة بواسطة المحكمة  -39

قتصادیة، الصادرة عن ، مجلة البحوث القانونیة والا2020الدستوریة في التعدیل الدستوري لسنة 
 ).234-221، (ص 2021، 2، العدد4فلو، الجزائر، المجلد أالجامعي ب المركز
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مصطفى سالم النجفي، دور الرأي العام في حمایة الحقوق والحریات العامة في العراق، مجلة  -40
-237 :ص(،2008، 38، العدد10الرافدین للحقوق، تصدر عن جامعة الموصل،العراق، المجلد

302(. 
منصور جلطي، النظام القانوني لوسیط الجمهوریة في التشریع الجزائري والمقارن، مجلة  -41

، 14،  العدد2البحوث القانونیة والسیاسیة، تصدر عن جامعة طاهر مولاي، سعیدة، المجلد
 .)189-160(ص:، 2020

ة)، موسى بن تغري، المحكمة الإفریقیة للعدل وحقوق الإنسان(ضرورة الوجود وحدود الممارس -42
المجلة العربیة للأبحاث الدراسات في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، الصادرة عن جامعة زیان 

 ).537-519 :ص(،2020، 3، عدد12عاشور، الجلفة، مجلد
مومني احمد، المفهوم النسبي للحقوق والحریات العامة في الجزائر، مجلة آفاق علمیة، تصدر  -43

 ).644-629 :ص(،2021، 2، عدد13عن جامعة تامنغست، مجلد 

، 2میثم حسین الشافعي، مبدأ المساواة كضمان للحقوق والحریات العام، مجلة الباحث، المجلد -44
 ).354-317،(ص:2012،جامعة كربلاء، العراق،3العدد

نورة بن بوعبداالله، وردة بن بوعبداالله، دور الرقابة على أعمال الضبط الإداري في حمایة  -45
)، مجلة الأستاذ 25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم  الحریات الأساسیة(على ضوء

، (ص 2020، 2، العدد5الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، تصدر عن جامعة المسیلة، المجلد
917-944.( 

یوسف سلاوي، الترخیص الإداري المسبق كآلیة لممارسة حریة الاستثمار والتجارة(دراسة حالة  -46
، تصدر عن جامعة 1الحساسة)، حولیات جامعة الجزائر تالتجهیزاالنشاطات المنصبة على 

 ).110-81، (ص: 2019، 2، العدد33، المجلد1الجزائر
 المطبوعات الجامعیة -
بن بلقاسم احمد، محاضرات في الحریات العامة، القي على طلبة السنة الأولى ماستر، تخصص:  -1

 .2015/2016، 2سطیف منازعات القانون العمومي، جامعة محمد لمین دباغین،
، محاضرات في حقوق الإنسان،  مطبوعة بیداغوجیة مقدمة لطلبة السنة الثانیة خالدحساني  -2

 .2014/2015لیسانس، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 
كسال عبد الوهاب، محاضرات في الحریات العامة، ألقیت على طلبة السنة الثالثة حقوق، جامعة  -3

 .2015إلى غایة  2012، لرسم المواسم الجامعیة 2سطیفمحمد لمین دباغین، 
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 النصوص القانونیة -
 لدساتیرا - أ
الصادر بموجب الإعلان المؤرخ  ،1963 لسنةدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -1

 . 10/09/1963، الصادر في 64جریدة رسمیة عدد رقم  ، 10/09/1963في 
رقم  الأمر، الصادر بموجب 1976 لسنةدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -2

 .24/11/1976، الصادر في 94، جریدة رسمیة عدد22/11/1976المؤرخ في  76/97
، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1989 لسنةدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،   -3

 .01/03/1989، الصادر في 09، جریدة رسمیة عدد 28/02/1989ي المؤرخ ف 89/18رقم 
،  الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 1996 لسنةدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -4

 ؛08/12/1996في  الصادر ،76جریدة رسمیة عدد، 07/12/1996في المؤرخ  96/438
الصادر  25، جریدة رسمیة عدد 10/04/2002ي المؤرخ ف 02/03بالقانون رقم  والمتمم المعدل
، جریدة 15/11/2008المؤرخ في 08/19القانون رقم ومعدل ومتمم ب ؛14/04/2002بتاریخ 

 01-16القانون رقم المعدل والمتمم بموجب  ؛16/11/2008الصادر بتاریخ  63رسمیة عدد
؛ معدل ومتمم 07/03/2016الصادر بتاریخ  14، جریدة رسمیة عدد 06/03/2016المؤرخ في 

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، 30/12/2020المؤرخ في  442-20بالمرسوم الرئاسي رقم
، الصادر بتاریخ 82، جریدة رسمیة عدد 01/11/2020المصادق علیه في استفتاء

30/12/2020. 

 الدولیةوالاتفاقیات المواثیق  - ب
، وأصبح نافذا وفرانسیسكفي سان  26/06/1945الموقع في  ،میثاق الأمم المتحدة -1

 .24/10/1945بتاریخ
 .10/12/1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تبنته الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ  -2
العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسة، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة،  -3

 .16/12/1966المتحدة بتاریخ  للأممتبنتهما الجمعیة العامة 
صادقت  ،1981والشعوب، تبنته منظمة الوحدة الإفریقیة سنة  الإنسانلحقوق  الإفریقيالمیثاق  -4

، 06، جریدة رسمیة عدد03/02/1987المؤرخ في  87/37الجزائر علیه بموجب المرسوم رقم 
1987. 

والشعوب،  الإنسانلحقوق  لإفریقیةاالمحكمة  بإنشاءالمتعلق  الإفریقيللمیثاق  الإضافيالبرتوكول  -5
صادقت علیه الجزائر، بموجب  ،09/06/1998، بتاریخ الإفریقیةمنظمة الوحدة  إطارالمعتمد في 

 .2003، 15، جریدة رسمیة عدد03/03/2003المؤرخ في  90-03المرسوم 
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، 23/05/2004المیثاق العربي لحقوق الإنسان، وافق علیه مجلس جامعة الدول العربیة بتاریخ  -6
 62-06صادقت علیه الجزائر، بموجب المرسوم  ،15/03/2008ودخل حیز النفاذ بتاریخ 

 .15/02/2006، الصادر في 08، جریدة رسمیة عدد11/02/2006المؤرخ في 

 النصوص التشریعیة-ت
، المتعلق بالإعلام، جریدة رسمیة 12/01/2012المؤرخ في  12-05القانون العضوي  -1

 .15/01/2012،الصادر في 02عدد
، یتضمن كیفیات وشروط تطبیق الدفع بعد 02/09/2018بتاریخ  18-16القانون العضوي رقم  -2

، دخل حیز التنفیذ بتاریخ 2018 /05/09الصادر في  ،54عددالدستوریة، الجریدة الرسمیة 
07/03/2019. 

والإداریة جریدة ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون  -3
 .23/04/2008، صادر بتاریخ 21رسمیة عدد

، یتعلق بالنشاط السمعي البصري، جریدة رسمیة 24/02/2014المؤرخ في  14-04القانون رقم  -4
 18/03/2014، الصادر في 16عدد

 النصوص التنظیمیة-ث
، یتضمن تقریر حالة الحصار، جریدة 04/06/1991المؤرخ في  196-91مرسوم رئاسي رقم -1

 .12/06/1991، الصادر بتاریخ 29رسمیة عدد
، یتضمن إعلان حالة الطوارئ، جرید 09/02/1992المؤرخ في  44-92مرسوم رئاسي رقم  -2

 .09/02/1992، الصادر في10رسمیة عدد
، یتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة، 15/02/2020المؤرخ في  45-20المرسوم الرئاسي رقم  -3

 .19/02/2020، الصادر في 9جریدة رسمیة عدد
، یتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع 12/04/2021مؤرخ في  139-21مرسوم رئاسي رقم  -4

 .18/04/2021، صادر بتاریخ 29المدني، جریدة رسمیة عدد
، یتضمن تنظیم مصالح وسیط 25/04/2020مؤرخ في  103-20المرسوم الرئاسي رقم  -5

 .29/04/2020، الصادر في 25الجمهوریة وسیرها، جریدة رسمیة عدد
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